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 تقديــــر  شكر و

الحمد لله عز وجل الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل  
الله    لصاحب الفضلو الشكر أولا و أخيرا   المتواضع،

نحن فيه و الذي منحنا    ما  إلىعز و جل الذي أوصلنا  
 المذكـــرة.الإرادة لإتمام هذه    الصبر و

  جدعنتقدم بوافــر الشكر إلى أستاذتنا الفـاضلـــة  ثم  
، لها الفضل في إتمام هــذا العمل  التي كان  مــالأ

بقبولها الإشراف على هذه المذكـرة وكذا حسن  
 المعاملة و التقدير والتفهـم.

على    المناقشةلجنة    لأعضاء  شكرنا  كما أتقــدم بفـائق
بقبول مناقشة مذكرتا و على ما أمضوه من    تفضلهم
 .قت و ما بدلوه من جهد في قراءتهاو 

و نشكر كل من ساهم في إنجــاز هذه المذكرة من  
 قريب أو من بعيــد

 و الحمد لله رب العالمين

 



 

 

آ

آ

هــ آــــــــــــداءا 

لىآوالديآالعزيزينآأأدامهمآاللهآوآحفظهم آا 

لىآزوجيآالغاليآوآأأولاديآ آوآا 

خوانيآ خوتيآوآا  لىآا  آوآا 

لىآكلآهؤلاءآ آا 

آاآالعملآالمتواضعأأهديآهذآ

آوآنسأألآاللهآأأنآيجعلهآنبراساآلكلآطالبآعلم

آأ مينآياآربآالعالمين.

آبقلم:آحس ناء

آ  



 

 

آ

آ

هــ آــــــــــــداءا 

لــىآوالــديآالكريميــنآس نديآفيآالصب ـــرآا 

آانجازآهذاآوآعلىآمواصلــةآمشواريآالدراسي

آالبحث

لــىآمنآترقــبواآنجــاحيآ آأأخواتيا 

لـىآآو كنهآاللهآفس يحآسرحــو آأأآالمآأأخيا 

آجنـــانه

لـــىآجميعآهؤلاءآأأهــديآثمرةآجــهدي.آو آا 

آبقلم:آسمية
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ظمها شأنا و أع، عقد الزواج يعتبر من أهم العقود التي يجريها الإنسان في حياته 
الوسيلة الشرعية  باعتباره، هذا حرص الإسلام على بناء الزواج، ولومكانة عند الله تعالى

  .على دوام الحياة الزوجية واستقرارهامنه حرصا  ،على أسس صحيحة و قوية ،لتكوين الأسرة

أن تسوء العشرة الزوجية، و يحدث الشقاق بين الزوجين، مما  و أنه قد يحدثغيـــــر      
 الانفصال،يبقى أمامهما سوى اللجوء إلى  هذا الرباط المقدس، فلا استمراريستحيل معه 

ق لافقد رخص الله في كتابه الكريم الط ولهذا .ليستأنف كل منهما حياته بعيدا عن الأخر
 ،المنصفو  ،و العادل ،وجعله البديل الأقوم ،ونظمه تنظيما دقيقا ،وفصل فيه، وبين أنواعه

قد تكون الفرقة راجعة لظروف معينة خارجة عن إرادة  أنه ماك . رابطة زوجية أيلإنهاء 
 . و الغياب ،و الفقدان ،طرفي العلاقة، كما في حالة الوفاة

 هو ، منها ماالآثارة الزوجية يرتب مجموعة من و في كل الحالات فإن انحلال الرابط
      هو غير مالي، ا و النزاع في متاع البيت، ومنها م ،التعويض و ،ذو طابع مالي كالنفقة

  فيهالا تتزوج رأة لمدة زمنية ، و المتمثل أساسا في تربص المو الذي سيكون موضوع دراستنا
 ،لكو تولي شؤونهم من طرف من يكون أهلا لذ ،كذا وجوب رعاية الأطفال و، و هي العدة 

لقد تعرض قانون الأسرة الجزائري إلى مختلف أحكام  و .وهو ما يدخل تحت نظام الحضانة
الناتجة عنه  الآثارحصر  حين في، ج أق  61 إلى 47 من حل الرابطة الزوجية في المواد

 .من نفس القانون 72 إلى 58من في المواد 

كيف نظم المشرع الجزائري الآثار : المنطلق( نطرح التساؤل التاليو من هنا) من هذا 
و إلى أي مدى وفق في ذلك ؟ وهل وافق فقهاء  غير المالية لفك الرابطة الزوجية ؟

 الشرعة الإسلامية فيما قرروه من أحكام ؟

كونه يتعلق بوضع المرأة و الطفل بعد فك ل ،أهمية بالغةيكتسي الموضوع  إن هذا
 .الزوجيةالرابطة 
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هو صلته بميدان تخصصنا و رغبتنا في ، فهذا الموضوع  لاختياردفعنا  و أما ما
سب كثرة ب ،غير المالية لفك الرابطة الزوجية الآثارتسليط الضوء على أحكام  و ،فيهالبحث 

 .حالات الطلاق في المجتمع

المتعلقة بكل  ،القانونيةتتمثل في تبيان مختلف الأحكام الفقهية و فأما أهداف الدراسة 
في حدود  ناعثر و لقد . لفك الرابطة الزوجية  ينغير مالي ينكأثر ،من العدة و الحضانة 

 ةمذكرة ماستر للطالب منها :اسات ذات صلة بالموضوع بحثنا على بعض الدر ، إطلاعنا 
بكلية  لطلاق، و التي تم مناقشتهالثر كأبعنوان العدة و مقاصدها الشرعية ، فراش جميلة 

 .2016اسية في جامعة البويرة لسنة الحقوق و العلوم السي

           ، بعنوان التطبيقات القضائية للحضانة يطالبة سناء عمار لمذكرة ماجستير لو 
و إشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري، التي تم مناقشتها في كلية الحقوق  و العلوم 

 .2015السياسية في جامعة الوادي  سنة 

التي تقدم طرحها ،استخدمنا عدة مناهج علمية  ةمن أجل الإجابة على الإشكالي عليهو 
 ، تتماشى و متطلبات الدراسة ، والمتمثلة في : 

و  عند تحليل النصوص القانونية اعتمادا،و الذي يعد أكثر المناهج  :المنهج التحليلي -
  .خروج بنتائجالمختلف المعلومات المتحصل عليها و 

معرفة موقف  إلىالتي تهدف ،الذي يناسب الدراسات القانونية  و :الوصفي نهجمال -
 .ضوعو ، و جمع المعلومات المتعلقة بالمالمشرع في بعض المسائل القانونية

 :نا بعض الصعوبات و العراقيل منهااجهتلموضوع بحثنا و و أثناء دراستنا  

 إلىو صعوبة التنقل ، القضائية  الاجتهاداتقرارات و الصعوبة الحصول على  -
جائحة  أثناءو ذلك نظرا لأوضاع البلاد  ،و الحصول على مراجع   ،مكتبات ال

 .كورونا

 .ا نتجاهل بعض المعلوماتنجعل وهذا ما ،التقيد بعدد الصفحات -
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 فصلين: إلىدراسة القمنا بتقسيم  ،رض الإجابة على الإشكالية المشار إليهاغب منه و و

لزوجية بالنسبة أثر غير مالي لفك الرابطة ا عدة، والتي تعتبربعنوان ال لالفصل الأو 
 بحث الثانيم، والماهية العدةخصصناه لى مبحثين، المبحث الأول ليشتمل عالذي و  ،للمرأة

 .أثارهاعرضنا فيه أحكام العدة و 

 ،بالنسبة للأولاد أثر غير ماليكو التي تعتبر  ،  بعنوان الحضانةف الفصل الثانيأما 
، بينما ضانةالح ةبحث الأول منه لتبيان ماهيم، خصصنا المبحثين إلىقسمناه الذي و 
 .أحكام الحضانة و أثارها عرضنا فيهلثاني بحث امال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل الأول
 دة ــــــــــــــــــــــــــــــــــالع
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 تمهيد وتقسيم :

إن تربص المرأة بنفسها فترة من الزمن ، أو ما يصطلح عليه بالعدة ، يعتبر من أهم 
و ألزماها  ، التي أوجبها الشرع و القانون على المرأة الآثار غير المالية للفرقة الزوجية ،

 و العدة أنواع .الله تعالى للزوجين اقتضاهالما في ذلك من حكمة شرعية  ،باحترام أجالها 
 .لها عدة أحكام  ماك،  امرأةحال كل  باختلافتختلف 

 سنحاول من خلال هذا الفصل ، التطرق لماهية العدة ، ومختلف الأحكامهذا لو  
 المتعلقة بها ، وما يترتب عليها من أثار ، وذلك من خلال تقسيمه كما يلي :

 : ماهية العدة . المبحث الأول

 : أحكام العدة وأثارها . المبحث الثاني
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 بحث الأول: ماهية العدةمال

، بل فسها، فلا تستقل المرأة مباشرة بنهاحصلت الفرقة ببين الزوجين مهما كان سبب إذا
      ،معينة أقرتها الشريعة الإسلامية لتحقيق مقاصد،يجب عليها أن تتربص مدة من الزمن 

دلائل ، و بيان ديد ماهية العدة من خلال تعريفهاتح إلىبحث مو لهذا سنتطرق في هذا ال
 مطلب ثاني(.أنواعها )ثم تفصيل  ،(و الحكمة منها )مطلب الأول،مشروعيتها 

 سببها و الحكمة منها العدة و : تعريفالمطلب الأول

نتناول ثم  ،ل(أو فرع )مشروعيتها  ثبوتو ،تعريف العدة  إلىسنتطرق في هذا المطلب 
 ) فرع ثاني (.ها و الحكمة منها بسبب وجو 

 : تعريف العدة و دليل مشروعيتها الفرع الأول

كما و ذلك ،ستعرض أدلة مشروعيتها نتعريف العدة، ثم  إلى لفرعسنتطرق في هذا ا
 يلي:

 أولا: تعريف العدة

 اصطلاحاسنتناول تعريف العدة لغة ثم 

 :/ تعريف العدة في اللغة1

الذي له و بالكسر الماء الجاري  .: العدد و العديدالاسمو الإحصاء، و  العدة من العد
: المعدود و منك و العد .الشيء، والقديم من الركايا، و الكثرة في مادة لا تنقطع كما العين

ها ئعدة المرأة أيام إقراو ، كالعد و العداد بكسرهما و القرن و العديد: الند .عمرك التي نعدها
 .1على الزوج حدادهااوأيام 

                                                                 

 .297، ص 1998 ،مؤسسة الرسالة، دمشق ،، القاموس المحيط، الطبعة الأولىمجد الدين بن يعقوب الفيروز ابادي  1
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 :في الإصطلاح / تعريف العدة 2

فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريفهم للعدة على النحو  اختلف :اأ/ تعريف العدة فقه
 التالي:

أو ،الزوج  موتأو  ،يمتنع فيها الزواج بسبب الطلاقمدة هي  : "فقهاء المالكية -
 .2وليس منع الرجل ،ة من الزواجو المراد بالمنع هنا هو منع المرأ ، 1"فساد النكاح

رحمها  براءة ةلمعرف، دودة تتربص فيها المرأة إسم لمدة معهي  " :فقهاء الشافعية -
 .3"على زوجها لتفجعهاأو  ،أو للتعبد

و ، 4زوال النكاح أو شبهته" دالمرأة عن تربص يلزمهي " العدة   :فقهاء الحنفية -
 ما مرأة تنتظر مدة معينة لانقضاءالبمعنى أن ، 5الانتظارالمقصود بالتربص هو 

 .6عليها بقى من أثار الزواج
 .7التربص المحدود شرعا العدة هي   :عند الحنابلةّ -

، للمدة التي تنتظر فيها المرأة اسم: "  سيد سابق بأنهاها لمعاصر فقد عرفأما في الفقه ا
 .8"بعد وفاة زوجها أو فراقه لها ،و تمتنع عن التزويج

                                                                 

فقه الفرع  ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير مذكرة ،أحكام العدة في الفقه الإسلامي ،سميرة عبد المعطي محمد ياسين 1
 .4ص  ،(2007السنة الجامعية) ،جامعة غزة ،كلية الشريعة و القانون ،المقارن

قوق كلية الح ،ر في قانون الأسرةرسالة مقدمة لنيل شهادة الماست ،قالعدة و مقاصدها الشرعية كأثر للطلا ،راج ف جميلة 2
 .10ص  ،(2016/2017السنة الجامعية) ،جامعة البويرة ،و العلوم السياسية

 .149ص  ، 2009 ،مصر ،الكتاب القانونية دار د ط ، ،شرح قانون الأسرة الجزائري ،أحمد نصر الجندي 3
 .03ص نفسه ،المرجع  ،سميرة عبد المعطي محمد ياسين 4
 ،بيروت ،الجامعية دار ، د ط،الأقارب(أحكام الأسرة في الإسلام) الطلاق و حقوق الأولاد و نفقات  ،حسين أحمد فراج  5

 .209ص ، 1998
لنيل  مذكرة ،دراسة مقارنة، الرابطة الزوجية بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري انحلال ،عبد الرحيم مقداش 6

 ،(2013السنة الجامعية ) ،جامعة تيزي وزو ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،فرع المسؤولية المهنية ،شهادة الماجستير
 .96ص

 .05ص  ،المرجع السابق ،سميرة عبد المعطي محمد ياسين 7
 .672ص  ،2004 ،مصر ،الفتح الإعلام العربي ،طبعة الأولى ،فقه السنة ،سابق السيد  8
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بقي من أثار الزواج  ما أجل حدده الشارع لانقضاء : "أما عبد الوهاب خلاف فقال أنها
 .1" بعد فرقة

تلزم المرأة ، ة مقدرة بحكم الشرع عرف العدة بأنها: مدفن عبد الكريم أما الدكتور زيدا
 .2عند وقوع الفرقة بينها و بين زوجها، أحكامهامراعاة 

زمنية  ةنقول أن العدة هي مد، تقدم عرضه من تعاريف  من خلال ماعليه و  و
 تتربص فيها المرأة بنفسها في حال حل الرابطة الزوجية.

ببيان  اكتفىإنما  ، والعدةلم يعرف المشرع الجزائري  :قانوناتعريف العدة  /ب
إلى  58في المواد من  ،الرابطة الزوجية بانحلاللفصل الثاني المتعلق الك في ذو ،أحكامها 

يتعين معه الرجوع إلى أحكام  مام، من قانون الأسرة الجزائري كأثر من أثار الطلاق  61
ى الشريعة الإسلامية لو التي تحيل إ، ج  أ من ق 222عملا بأحكام المادة ،الفقه الإسلامي 

 .عند عدم وجود نص قانوني

 

 مشروعية العدة أدلةثانيا: 

 .3وكذا إجماع الفقهاء ،و السنة، القرآنبنص  ،العدة واجبة شرعا على المرأة

"  :الله تعالى ولق منها: القرآنب العدة في وردت عدة أذلة على وجو  :القرآنمن / 1
فُسِهِنَّ ثَلََثةََ  و  ،4"قُ رُوءٍ وَلََ يََِلُّ لََنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللََُّّ فِِ أَرْحَامِهِنَّ  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَ ْ

                                                                 

ص  ،1996 ،الكويت ،دار القلم ،الطبعة الثانية ،أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ،عبد الوهاب خلاف 1
167. 

 ،مؤسسة الرسالة ،ولىالأ ةالطبع ،المسلم في الشريعة الإسلامية البيتفي أحكام المرأة و زيدان، المفصل  عبد الكريم 2
 .121ص  ،التاسع الجزء ،1992 ،بيروت

 .268ص  ،س ن ، دالجزائر ،دار الفجر ،د ط،المالكيلاق في الفقه الط ،بلقاسم شتوان 3
 .228 الآية، سورة البقرة 4



ــــــــــــــــــــدةال                                                  الأول الفصل  عـــــــــ  

 

10 

 

ودلالة  . و منه1"أيَ ُّهَا النَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لعِِدَّتِِِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  ياَ ه أيضا :"قول
و ، و فرضها على المرأة بعد الفرقة ، شرع العدة قد أن الإسلام نخلص  ،الكريمة الآيات من

 .2أمر الرجال بإحصائها

تؤكد  ،عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث تقد ثبلمن السنة النبوية: / 2
تؤمن بالله و  لامرأةلا يحل  "صلى الله عليه وسلم: قوله  المرأة و من بينها اعتدادعلى وجوب 

 .3"م إلا على زوج أربعة أشهر وعشراعلى ميت فوق ثلاث أيا عتداليوم الأخر أن ت

 .4"في بيت أم كلثوم اعتدي"قوله لفاطمة بنت قيس:  و

على وجوب العدة على المرأة ،لقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية  من الإجماع:/ 3
عليها سواء دخل بها  بفتج ،عنها زوجها ىفأما المتو  .خولا بهادشرط أن تكون م،المطلقة 

 .5على إسقاطها الاتفاقو لا يمكن  ،شرعا ثابثةفهي  ،أو لم يتم الدخول بها

 وجوب العدة و الحكمة من تشريعها سبب :الفرع الثاني

ين الحكمة نبثم  ،(أولا)توضيح سبب وجود العدة على المرأة إلى ا الفرع ذسنتطرق في ه 
 )ثانيا(.عهاتشر من 

 أولا: سبب وجود العدة

 فاة أو بدون وفاة و ب سواءتجب العدة على المرأة بالفرقة الزوجية 

                                                                 

 .01 الآية ،سورة الطلاق 1
 .149ص  ،المرجع السابق ،شرح القانون الجزائري ،أحمد نصر الجندي 2
 .210ص  ،المرجع السابق ،حسين أحمد فراج  3
 .298ص  ،1921 ،القاهرة ،دار التأليف ،الطبعة الثانية ،أحكام الزواج و الطلاق في الإسلام ،بدران أبو العينين بدران 4
ص  ،2013 ،الجزائر ،كنوز الحكمة ،الطبعة الأولى ،أحكام الطلاق و حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي ،تيخالعربي ب 5

166. 
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الفقهاء على وجوب العدة  اتفقد قل / الفرقة بين الزوجين بسبب وفاة الزوج:1
 أربعةوهي فتعتد عدة الوفاة  ا،متى كان زواجهما صحيح ،على المرأة المتوفى عنها زوجها

       مصداقا لقوله تعالى:، 1لم يتم الدخول بها أو،بها  سواء كانت مدخولا ،ماعشرة أيأشهر و 
فُسِهِنَّ أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"  .2" وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَ ْ

الزوجين دون ا وقعت الفرقة بين ذإ / الفرقة بين الزوجين دون وفاة الزوج:2
لك ذو ، 3ا فقطهفإن العدة تجب على الزوجة المدخول ب ،الطلاق بجميع صورهبأي ، وفاة

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناَتِ ثَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ  مصداقا لقوله تعالى:"
 .4" مِنْ عِدَّةٍ تَ عْتَدُّونَ هَاتََسَُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَليَْهِنَّ 

و القائل بأن العدة تجب على  ،فقد تبنى الرأي السائد عند الفقهاء ،أما المشرع الجزائري
 58المادة هذا ما أكدته و  ،ا كانت الفرقة لأي سبب أخر غير الوفاةذإ ،مدخول بهاوجة الالز 

" تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل  :نه تنص على أ يمن قانون الأسرة الجزائري و الت
 سواءعنها زوجها  المتوفىرأة لاف عدة الوفاة التي تجب على المعلى خ.  ..."..روءقبثلاثة 

من قانون الأسرة الجزائري و التي نصت  59المادة  هذا ما أكدتهو  ،لا مبها أ مدخول تكان
وكذا زوجة المفقود من  أيام،تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر و عشرة " على: 

 .5تاريخ صدور الحكم بفقده"

 ثانيا: الحكمة من تشريع العدة

كان  اوقوع الفرقة بين الزوجين أي، وهو  هاتجب على المرأة عند وجود سبب العدة
 ما يلي:فيمة من تشريعها فتتجلى أما الحك ،مصدرها

                                                                 

 
فرع قانون  ،راهو لنيل شهادة دكت مقدمة رسالة ،دراسة مقارنة ،الجزائري الأسرةالزواج و إنحلاله في قانون  ،لعلى سعاد 1

 .333ص  ،2014/2015السنة الجامعية  ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،الخاص
 

 .234 الآية ،ورة البقرةس 2

 
 .31ص  ،2006 ،الجزائر،الهدى دار ،ط  د،القضائيجتهاد الإة بمدراسة مدع ،فك الرابطة الزوجية أثار،باديس ديابي 3
 

 .49 الآية ،سورة الأحزاب 4
 

 .31ص  ،باديس ديابي, المرجع السابق 5
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صونا ،أي عدم حملها من زوجها السابق الذي فارقها ، التأكد من براءة رحم المرأة  -
 .1الاختلاطللأنساب من 

من خلال إمكانية ،و بدأ حياة زوجية جديدة  ،إعطاء الزوجين فرصة لتدارك أخطائهما -
 .2لك في حالة فك الرابطة الزوجية بالطلاقوذ ،مراجعة الزوج لزوجته مادامت في عدتها

 .3هار شرفهظإ سية الزواج وقد التأكيد على عظمة و -
لمشاعر  احتراما و،وفاءا له بعد وفاته  ،لحزنها على فراق زوجها إظهاراحداد الزوجة  -

 .4أهله

 أنواع العدة :المطلب الثاني

و  ما تكون عليه المرأة عند حصول الفرقة ، تختلف باختلافالعدة  ثلاثة أنواع  تتخذ
 التالي:على النحو ذلك 

 عدة القروء :الفرع الأول

لك وفق ذ و ،ها عدة الإقراءيثم نبين من تجب عل ،القرءا الفرع تعريف ذسنتناول في ه
 التفصيل التالي:

 أولا: المقصود بالقرء

 .5فهو لفظ مشترك بينهما ،القرء: وجمعه القروء و هو الحيض و الطهر معا

                                                                 

 .59ص  ،1984 ،القاهرة ،دار المعارض ،ط ،دالإسلامفي  الشخصيةالأحوال  ،أحمد ناصر الجندي 1
 2007 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الخامسة ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،بلحاج العربي  2

 .370ص  ،الجزء الأول
د  ،بيروت ،دار منشورات الحلبي الحقوقية ،د ط ،أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ،يصابالسيد الشرنرمضان على  3

 .290ص  ،س ن
 .360ص  ،د س ن ،القاهرة، دار السلام ،الطبعة الأولى ،منهاج المسلم ،أبو بكر جابر الجزائي 4
ص  ،جزء الثاني عشرال ،2000 ،بيروت ،دار صادر ،د ط ،لسان العرب ،أبو فضل جمال الدين بن مكرم إبن منصور 5

51. 
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بعد  ،عدة المرأة التي طلقها زوجها أنعلى إتفق الفقهاء فقد : أما القرء إصطلاحا
في تفسير المقصود بالقرء الوارد في قوله  اختلفواكنهم و ل  ،1الدخول بها هي ثلاثة قروء

فُسِهِنَّ ثَلََثةََ قُ رُوءٍ " تعالى:  لك إلى قولين:ذفي  انقسمواو  ،2"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَ ْ
على  استدلواوقال به المالكية و الشافعية و  :الطهر: المراد بالقرء هو القول الأول

 .4"....أيَ ُّهَا النَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لعِِدَّتِِِنَّ  يابقوله تعالى:" 3لكذ
فهذا الطلاق  ،أن يكون الطلاق في طهر لا في الحيض أن الله أمر الكريمة الآيةفدلت  

 .5طلق فيه النساءت الذيالطهر  وعليه فالمراد بالقرء ،يكون محظورا شرعا
و لو لحظة فلو طلقها وبقي من زمن طهرها شيء  أطهار،ثلاث بو عليه فالمطلقة تعتد 

 .6فتنزل منزلة الطهر كاملة ،الطهر اسملأن بعض الطهر يصدق عليه  ا،حسب قرء
 في ذلك استدلواو  ،الحنابلة: المراد بالقرء هو الحيض: وقال به الحنفية و القول الثاني

ئِي لََْ "  قوله تعالى:ب ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ بْتُمْ فعَِدَّتُ هُنَّ ثَلََثةَُ أَشْهُرٍ وَاللََّ وَاللََّ
 .7"....يََِضْنَ 

وعليه فإن المراد بالقرء  ،و المقصود في العدة حيض معرف لبراءة رحم المرأةو ذلك لأن ال
 .8هو الحيض لا الطهر

 

                                                                 

دار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت المحمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقاربة، الطبعة الرابعة،  1
 .654، ص 1984،
 .228سورة البقرة، الآية  2
 .11ص، المرجع السابق ،سميرة عبد المعطي محمد ياسين 3
 .01الآية ، سورة الطلاق 4
 .20ص  ،المرجع السابق ، جميلة شراف 5
مقدمة لنيل شهادة  مذكرة ،دراسة مقارنة، المالية في الفقه الإسلامي أثار الطلاق المعنوية و ،حمزة فراشو  وفاء معتوق 6

 .121ص  ،1980 ،السنة الجامعية ،جامعة أم القرى ،كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية ،فرع الفقه ،الماجستير
 .04  الآية ،سورة الطلاق 7
 

 .631ص  ،جزء السابعال ،1985، دمشق ،دار الفكر ،الطبعة الثانية ،الفقه الإسلامي و أدلته ،حيليز ال بةوه 8
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 ثانيا: على من تجب العدة بالقروء

لأي سبب غير الوفاة بعد الدخول بها  ،فارقها زوجها امرأةتجب العدة بالقروء على كل 
بمعنى أن لا تكون صغيرة  ،من ذوات الحيض شرط أن تكون المطلقةب ،1ومدتها ثلاثة قروء

 .2أو كبيرة يائس من المحيض أو حاملا ،لم تبلغ سن الحيض

من حيث بيان ، فلم يفصل في مسألة القرء  ،أما بالنسبة للمشرع في قانون الأسرة
عمال لإفاتحا المجال  ،ج ق أ 58في نص المادة  ،فقط هبذكر عدد اكتفىبل  ،المقصود به

 .3ج ق أ 222أراء الفقهاء عملا بأحكام المادة 

 بالأشهرالفرع الثاني: العدة 

 ،بالأصل تثبتو أشهر  ،أشهر قائمة مقام القروء ،إن العدة بالأشهر تنقسم إلى نوعين 
 وسوف نبين ذلك على النحو التالي:

 أولا: العدة بالأشهر القائمة مقام القرء

كان سبب الفرقة غير  اأي ،قها زوجها بعد الدخول بهافار  العدة بالأشهر لمن تثبت
وهي محددة  ،أو لكبرها و يأسها من المحيض، إذا كانت لا تحيض إما لصغر سنها  ،الوفاة

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ بْتُمْ فعَِدَّتُ هُنَّ " عملا بقوله تعالى: ،4بثلاث أشهر وَاللََّ
 .5"ثَلََثةَُ أَشْهُرٍ 

 / عدة اليأس عند المحيض:1

                                                                 

 .341ص  ،2010 ،عمان ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة ،شرح قانون الأحوال الشخصية ،رطاويسمحمد علي ال 1
 .143ص  ،المرجع السابق ،عبد الكريم ديدان 2
 .224ص  ،2008 ،لدونيةخدار ال ،الطبعة الأولى ،المعدل ،شرح قانون الأسرة الجزائري ،الرشيد خبن شوي 3
 .255ص  ،السابق المرجع ،محمد مصطفى شلبي 4
 .04 الآية ،سورة الطلاق 5
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بين الفقهاء كان  الاختلافلكن  ،وهي تقوم مقام ثلاث حيضات ،عدتها ثلاث أشهر
 أما ، سنة 70و  50والمالكية مابين  ،سنة 55حده  فقال الحنفية أن ،في سن اليأس

 .سنة 62 ـه بدو الشافعية فحد

 باختلافأن سن اليأس يختلف بذهب البعض الأخر من الفقهاء إلى القول  مابين 
 .1يئسهن باختلافو ،النساء 

ينقطع فيه حيض المرأة حيث  ،سنة 50و  45يكون ما بينف طبيا،اليأس  سن أما
 2.بيضيننشاط المو توقف ،في نسبة الهرمونات  انخفاضوذلك نتيجة  ة،بصفة نهائي

 :/ عدة الصغيرة التي لم تحض2

ثلاثة أشهر لتعذر  هو ،أجمع الفقهاء أن عدة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض
  .3إلى القرء لوجود الأصل انتقلت ،لدى النساء احتمالهالدم في زمن  رأت إذاأما ، الإقراء

لا تستأنف عدة  و،فتنتهي عدتها ، أما إذا رأت دم الحيض بعد تمام عدتها بالأشهر
 .4جديدة بالحيض

 العدة بالأشهر الثابتة أصلا ثانيا:

وتجب على من ، ولا يقوم مقام القرء ،صلهذا النوع من العدة يثبت بالأشهر في الأ
 5.وفقد زوجها، توفي 

 عنها زوجها: المتوفى/ عدة 1

                                                                 

 
 .202ص ،2008 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الطبعة الأولى ،فرق الزواج في المذاهب الإسلامية ،فيفحالشيخ علي  1
 

 .168ص  ،المرجع السابق ،العربي بختي 2
 

 .26ص ،س ن د ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،الطبعة الأولى ،أثار حل عصمة الزوجية ،لحية نور الدين أبو 3
 

 .149ص  ،2005 ،مصر، نيةو دار الكتب القان ،د ط ،نساء عقب الفراق أو الطلاقلعدة ا ،أحمد نصر الجندي 4
 

 .658ص  ،المرجع السابق ،محمد مصطفى شلبي 5



ــــــــــــــــــــدةال                                                  الأول الفصل  عـــــــــ  

 

16 

 

 ،1شرط أن لا تكون حاملا، بالمرأة التي توفى زوجها بعد عقد زواج صحيح  علىت تثب
بعة ر مدتها هي أو  ،الحيض ذاتوغير  ،الحائضة في ذلك يو يستو  الدخول بها،ولو قبل 

وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ  مصداقا لقوله تعالى:" ،2بلا خلاف بين الفقهاء ،أشهر و عشرة أيام
فُسِهِنَّ أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  .3" وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَ ْ

العدة في منتصف  ابتدأت فإذا ،وحساب هذه العدة يكون بالأشهر القمرية لا الشمسية
 .4ويعد لكل شهر ثلاثون يوما ،العدة بالأيام اعتبرتالشهر 

المرأة في الحزن و الحداد على زوجها أكثر  غحتى لا تبال، قدرت هذه المدة للعدة  ولقد
 .5من ذلك

 / عدة المفقود زوجها:2

من حيث  اختلفوا و ،المفقود زوجها المرأةوب العدة على جلقد أجمع الفقهاء على و 
ر ئكسا فإنها تعتد ،اليقين خبر أتاها  المرأة بوفاة زوجها بأنا علمت ذفإ ،بعض التفاصيل

و لا حياته  ،و لا تعرف مكانه،أما إدا كان زوجها غائب  ،و عشرة أيام أشهرالنساء أربعة 
تعتد زوجته ف ،فيعتبر ميتا حكما ،فإنه لا يعتبر مفقود إلا بعد صدور حكم بذلك ،من موته

 .6دور الحكم بفقدانهو التي تسري من يوم ص ،بنفس المدة
تعتد المتوفى عنها " على ما يلي:ج ق أ  59ي فقد نص في المادة أما المشرع الجزائر 

 ."همفقود من تاريخ صدور الحكم بفقدزوجها بمضي أربعة أشهر و عشر أيام و كذا زوجة ال

                                                                 

 
 .218ص  ،المرجع السابق ،أحمد فراج حسين 1
 

 .232ص  ،د س ن، المنصورةالضياء،  دار ،أحكام الطلاق و فقهه و أدلتهفي الجامع  ،عمرو عبد المنعم سليم 2
 

 .234 الآية البقرة،سورة  3
 

 .341ص  ،المرجع السابق ،محمد علي السرطاوي 4
 

 .218ص  نفسه ،المرجع  ،أحمد فراج حسين  5
 

، فرع الفقه و التشريع ،رسالة لنيل شهادة الماجستير ،أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية ،يوسف عطاء محمد حلو 6
 .99ص ،2003 ،السنة الجامعية ،جامعة فلسطين ،كلية الدراسات العليا
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نلاحظ أن المشرع قد جمع بين عدة المتوفى عنها زوجها و  ،و عليه استنادا لهذه المادة
 ،قد كان من حيث بداية حسابها الاختلاف ، لكنو أخضعهما لنفس المدة  ،د عنهامن فق

 أما عدة زوجة المفقود فتبدأ من يوم صدور الحكم بفقدانه ،من يوم الوفاة تبدأفعدة الوفاة 
 .1و من ثمة موته 

 الفرع الثالث: عدة الحامل

و تنتهي بوضع ، سبب الطلاق أو الموت بالفقهاء على أن عدة الحامل تجب  اتفقلقد 
 .3"وَأُولََتُ الَْْحْْاَلِ أَجَلهُُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْلهَُنَّ  مصداقا لقوله تعالى:" ،2الحمل

فعدتها لا  ،بتوأم أما إذا كانت حاملا، رحم المرأة إستبراءالكريمة هي  الآيةفدلالة 
تنقضي عدتها بأي صفة لوضع الحمل سواء كان حيا  و ،تنقضي حتى تضع حملها كاملا

 .4كاملا أوناقص الخلقة ،  أو ميتا

لو وضعت حملها بعد وفاة زوجها ، يترتب على ذلك أن الحامل المتوفى عنها زوجها و
أرجعها زوجها بعد إذا ، وكذلك المطلقة رجعيا، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل ،بزمن

 .5تصح وضع حملها فإن رجعته لا

: بقوله من ق.أ.ج  60 المادة فيد نص على عدة الحامل أما المشرع الجزائري فق
( أشهر من تاريخ الطلاق أو 10) وأقصى مدة الحمل عشرة ،وضع حملها )عدة الحامل

 .الوفاة(

                                                                 

 
 .373ص  ،المرجع السابق ،بلحاج العربي  1
 

ص ، 0720 ،الجزائر ،دار الخلدونية ،ىالطبعة الأول ،الخلاصة في أحكام الزواج  و الطلاق ،عبد القادر بن حرز الله 2
330. 

 
 .04 الآية ،سورة الطلاق 3
 

 .674ص  ،المرجع السابق ،سابق السيد  4
 

 .219ص ،المرجع السابق ،أحمد فراج حسين  5
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حدد أقصى مدة لحمل المرأة ، قد يتضح لنا أن المشرع الجزائري  فمن خلال هذه المادة
فقرار المشرع جاء متماشيا  .1الطلاق أوأشهر بعد الوفاة  10ــ الرابطة الزوجية ب انحلالبعد 

 .2ذهب إليه جمهور الفقهاء مع ما

 الحالات الخاصة للعدة الفرع الرابع:

من العدة  استثنائيةيبقى هناك حالات  ،بالإضافة إلى أنواع العدة التي تناولنها سابقا
 وهي كالأتي:

 عدة المستحاضة أو ممتدة الدم ولا:أ

وكانت  ،انقطاعنزول الدم عليها دون  استمرثم  ،كانت المعتدة من ذوات الحيض إذا
فتنقضي عدتها بثلاث حيضات حسب عادتها ، لها عادة معروفة لأيام حيضها وطهرها

 .3المعروفة

وكانت ، ستها ن أو كانت لديها و، الفقهاء إذا لم تكن للمعتدة عادة معروفة اختلفو 
 أقوالهم على النحو التالي:

 .4من الفرقة الزوجية أن عدتها تنقضي بعد سنة كاملة اقالو  المالكيةف

 .5سة وهي ثلاثة أشهرائيليرون أن عدتها كا الشافعية الحنابلة وو 

وتعتد بثلاثة  ،ذوات الحيضببأنها تلحق  قالالأول  ،إلى قولين انقسموا فقد الحنفيةأما 
على ،لأمر النسب  احتياطاة أشهر عسبب دتعتأصحابه أنها  فيرى، الثانيالقول  أما، حيضات

                                                                 

 
 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،الأسرة على ضوء الفقه و القضاءنون قا ،الفوثي بن ملحة 1

 .124ص  ،2008
 

 .142ص  ،المرجع السابق ،شرح قانون الأسرة الجزائري ،أحمد نصر الجندي 2
 

 .223ص  ،المرجع السابق ،أحمد فراج حسين 3
 

 .22ص  ،المرجع السابق ،نور الدين أبو لحية 4
 

 .643ص  ،المرجع السابق ،وهبة الزحيلي 5
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نو ، والحيض عشرة أيام  ،مدة الطهر شهرين اعتبار هذا القول هو الأرجح عند فقهاء  ا 
 .1الحنفية

 ممتدة الطهر ة بالحيض أوبثانيا:عدة المرتا

فقال  ، بعد الفرقة طهرها امتد و ،حيضها انقطعالفقهاء في شأن عدة من  اختلف
إلى  ،وصارت من ذوات الحيض ،وذلك لما رأت من الدم ،الحنفية أن عدتها ثلاثة حيضات

 .2تعتد بثلاثة أشهرفأن تبلغ سن اليأس 

فإذا لم ترى  ،وهي مدة الحملوقال المالكية والحنابلة والشافعية أنها تنتظر تسعة أشهر 
أما إذا رأت الدم  ،عدتها انتهتأشهر  ثلاثةلم ترى الدم خلال  و إن ،3بثلاثة أشهر الدم تعتد

 .4بها اعتدت قراء ولإعدتها إلى إ انتقلت

 ،فعدتها تنقضي بمضي سنة بيضاء ،الرضاعة الحيض هو انقطاعأما إذا كان سبب 
 .5زمن الرضاعة انتهاءبعد 

وترك بذلك ، الجزائري الأسرةعلى هذه الحالات للعدة في قانون  المشرعلم ينص 
 من ق.أ.ج. 222مادة لا استنادا لنص  مجال مفتوحا أمام فقهاء الشريعة الإسلاميةال

 أحكام العدة وأثارها مبحث الثاني:ال

، مدتها احتسابوكيفية  ،تطرأ عليها التيمن الأحكام المتعلقة بالعدة هي التحولات 
 أساسا في حقوق وواجبات المعتدة.المتمثلة  اثار، وترتبه من  وكذا ما

                                                                 

 
 .301ص  ،المرجع السابق ،درانببدران أبو العين  1
 

 .221ص  ،المرجع السابق ،أحمد فراج حسين 2
 

 .88ص  ،1982 ،القاهرة ،مكتبة السنة ،د ط ،نظام الأسرة في الإسلام ،أحمد محمد شاكر 3
 

 .343ص  ،المرجع السابق ،علي السرطاوي أحمد 4
 

  .222ص  ،نفسه المرجع  ،أحمد فراج حسين 5
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 أحكام العدة ،مطلبين ل تقسيمه إلىنتطرق إليه في هذا المبحث من خلاس وهذا ما
 أول( ، وأثارها ) مطلب ثاني( .)مطلب 

 العدةأحكام  المطلب الأول:

حيث بيان صور  من، سنتناول في هذا المطلب مختلف الأحكام المتعلقة بالعدة 
 .(فرع ثاني مدتها) احتسابوكيفية ، ( فرع أول تحولها)

 تحولات العدة الفرع الأول:

 وهذا ما، يوجب عليها تحويل عدتها من نوع إلى آخر ،قد يعترض المرأة طارئ معين
 :على النحو التالي في هذا الفرع سنتناوله

 التحول من عدة الأشهر إلى عدة الإقراء أولا:

أو كانت كبيرة يائس من المحيض ، وكانت صغيرة لم تحض ،الزوج زوجتهطلق  إذا
مضى من عدتها  فيبطل ما، عدتها انتهاءثم حاضت قبل ، شرعت في العدة بالأشهر

التي هي محددة بثلاثة حيضات عند فقهاء الحنفية  و ،1بالأشهر وتنتقل إلى العدة بالإقراء
فعدة الإقراء ، لأنهم يعتبرون القرء طهر، الشافعية  و ثلاثة أطهار عند المالكية و، والحنابلة

، ثم حاضت عدتها بالأشهر استغرقتأما إذا  ،2عنها استثناءالشهور هي  و، هي الأصل
 .3العدة بالقرء استئنافولا يجب عليها ، فتنقضي عدتها 

 دة الإقراء إلى الأشهرعلتحول من ا ثانيا:

                                                                 

 
 .225ص  ،المرجع السابق ،راج حسينفأحمد  1
 

 .336ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر بن حرز الله 2
 

 .225ص  ،المرجع السابق ،أحمد فراج حسين 3
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ثم بلغت  ،الدم مرة أو مرتين رأتثم ، الطلاقإذا كانت المطلقة من ذوات الحيض وقت 
مستأنفة العدة لمدة ثلاثة  ،من عدة الإقراء إلى عدة الأشهر الانتقالوجب عليها ، سن اليأس

 .1أشهر

 فتكون عدتها ،يرى عمر إبن الخطاب أنها تعتد لمدة سنة كاملة إذا كانت حاملا و
لاثة أشهر بث اعتدتإلا  و، حملها تنقضي بوضعفعدتها  بتسعة أشهر، فإذا ظهر أنها حامل

 .2تكون عدتها سنة كاملة و

 التحول إلى عدة الوفاة ثالثا:

عدتها بالإقراء أو الأشهر توفي عنها  انتهاءقبل  و، رجعيا اإذا طلق الزوج زوجته طلاق
، عشرة أيام تسري من تاريخ وفاته وهي أربعة أشهر و، فتنتقل مباشرة إلى عدة الوفاة، زوجها
 .3الطلاق الرجعي يبقي العلاقة الزوجية قائمةلأن 

ثم ، اأما إذا طلقها طلاقا بائن، عدتها انقضاءويعطي للزوج حق مراجعة زوجته قبل 
 .4لإنقطاع العلاقة الزوجية، فلا تجب عليها عدة الوفاة ، هي في عدتها توفي عنها و

 بأبعد الأجلين عند الطلاق الفار العدة رابعا:

ثم يموت وهي  ،قا بائنا بغير رضاهاطلا امرأتهإذا طلق الزوج المريض مرض الموت 
وقال إبن مالك أنها ترث ولو مات ، فارا من الميراثيعتبر فإنه في هذه الحالة ، في العدة 

 .5ذلك ينتقض قصدهبو  ،وحتى لو نكحت زوج آخر ،عدتها انقضاءبعد 

                                                                 

 
 .44ص  ،المرجع السابق ،باديس ديابي 1
 

 .375ص  ،المرجع السابق ،بلحاج العربي 2
 

 .165ص  ،1984 ،بيروت ،المكتبة العصرية، الطبعة الثانية ،الأسرة في التشريع الإسلامي ،عمرو فروخ 3
 

 .226 ص ،المرجع السابق ،أحمد فراج حسين 4
 

 .43ص  نفسه ،المرجع  ،باديس ديابي 5
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ن كانت مف ،بين عدة الطلاق وعدة الوفاة ،حنيفة أنها تعتد بأطول الأجلين ويرى أبو
 .1أطول مدة بينهما تعتد بها

بائنا  طلاقاللما كان و  ،تعتد عدة الطلاق افار  اطلاق يوسف فقال أن المطلقة أبو أما
 .2العلاقة الزوجية لانقطاعفإنها ليست زوجته 

 ول من عدة الإقراء إلى عدة الحملخامسا: التح

 ،و كانت من ذوات الحيض, ثم تبين أنها حامل خلال فترة عدتها امرأتهإذا طلق الزوج      
 .3و تحصي عدتها بوضع حملها ،فإنها تنتقل من عدة الإقراء إلى عدة الحمل

 دةعال احتسابالفرع الثاني: 

علاقة بين العدة و الثم نقوم بدراسة  ،(أولا)سنتناول في هذا الفرع بداية العدة ونهايتها 
 .(ثانيا )الرجعة

 أولا: بداية العدة و نهايتها

فرق فقهاء الشريعة الإسلامية عند تحديدهم لوقت بداية العدة بين  / بداية العدة:1
وأما العدة  ،وفاةالمن تاريخ الفراق أو  تبدأفالعدة بالأشهر  ،لأشهر و العدة بالإقراءباالعدة 

 بالحيض. من يعتد، وبين الطهر لبداية العدة ب من يعتدبين  اختلافبالإقراء ففيها 
يرون أن بداية الإقراء تكون  ،القرء بالطهر يفسرونفقهاء المالكية و الشافعية الدين ف

فتكون بداية عدتها في ، أما إذا طلقت في حيض  ،الطلاق مباشرة إذا طلقها في طهر بعد
 .4قت فيهالالتي ط ةيلي الحيضالذي الطهر 

                                                                 

 
 .228ص  ،المرجع السابق ،السيد سابق 1
 

 .228ص  ،المرجع السابق، أحمد فراج 2
 

 .44ص  ،المرجع السابق ،باديس ديابي 3
 

فرع  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر ،قانون الأسرة الجزائري و العدة في الفقه الإسلامي احتساب ،لونيسي جهيدة 4
 .12ص  ،2016السنة الجامعية ، جامعة البويرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قانون الخاص
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حساب العدة  أن إبتداء ونر ض، فيالقرء بالحيحنفية الذين يفسرون أما الحنابلة و ال 
ا ذما إ هذا في حالةو  ،وقع فيه الطلاق الذييكون في أول حيضة التي تلي الطهر  ،بالإقراء

من الحيضة التي تلي  بداية عدتها تكون فإن ،ا طلقت في حيضذأما إ ،طلقت في طهر
 .1فيها الطلاقالحيضة التي وقع  و لا تحتسب ،الحيضة التي وقع فيها الطلاق

د العدة في الموا احتساباحية القانونية فقد حدد المشرع الجزائري وقت بداية نأما من ال
 .مراعيا في ذلك سبب فك الرابطة الزوجية،  58،59،60

أما المتوفى عنها زوجها فمن  ،عدتها من تاريخ التصريح بالطلاق تبدأبالنسبة للمطلقة 
أما بالنسبة للحامل فتبدأ عدتها  وزوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقدانه ، ،يوم وفاته

 .2و أقصى مدة هي عشر أشهر ،من تاريخ طلاقها أو وفاة زوجها

العدة انتهاء لإسلامية في تحديدهم لوقت إختلف فقهاء الشريعة ا / نهاية العدة:2
 لى النحو التالي:ع

 عدة الإقراء: -

و إنتقسموا  ،عدة الإقراءانتهاء  فيما يخصقهاء الشريعة الإسلامية أقوال ف اختلفتلقد 
 إلى قولين:

فيرون أنها  ،سرون القرء بالطهرالمالكية و الشافعية الدين يف به قال القول الأول:
و أن أقل مدة تصدق فيها المرأة  ،3من وقت وقوع الطلاق ،تنتهي برؤية دم الحيضة الثالثة

 .4و عشرون يوم و لحظتان ةعدتها هي ست انقضاء ادعتالتي 

                                                                 

 
 .177ص  ،المرجع السابق ،عبد الكريم زيدان 1
 

 .124ص  ،المرجع السابق ،الفوتي بن ملحة 2
 

 ،مصر ،مطبوعات الجامعيةدار ال ،د ط، أحكام الأسرة من الشريعة الإسلامية ،محمد كمال إمام ،محمد أحمد سراج 3
 .451ص  ،1999

 
 .674ص  ،المرجع السابق ،محمد مصطفى شلبي 4
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 العدةيرون أن انتهاء ، بالحيض  رءالذين يفسرون الق الحنابلةو  ةالحنفي :القول الثاني
أما ، ذلك إذا كان الانقطاع لمده أكثر من عشره أيام  و ،1يكون بانقطاع دم الحيض الثالثة

كان ذلك  و ،طهرت من الحيض إذا إلا ،فان عدتها لا تقتضي ،قل من عشره أيامأ إذا كان
 .2صحت لها الصلاة و ،التيمم أو بالإغتسال،

 :الأشهر عدة -
 و، الطلاق  ةفي حال أشهر ثلاثةهي  و ،مدتها بانقضاء بالأشهر العدةوتنقضي  

شمس تنتهي بغروب  و ،3حاملا الزوجةلم تكن  إذا ،الوفاة حالة في أيامعشره  و أشهر أربعة
 .4يوم منها أخر

كانت  فإذا ،يوما 29يوما كما قد تكون  30قد تكون ،  الأهلةب بالأشهر العدةتعتبر  و
 الوفاة ةفي عد و ،تعتد تسعون يوما أةالمر  أن حنيفة أبويرى  ،في منتصف الشهر الفرقة

 .5حتياطالا ةيوما مع مراعا 130فعدتها 

  :الحمل ةعد -

ذلك  بوضع حملها و،  الوفاةمن  أوطلاق من  ةمعتدكانت سواء  امل،الح ةتنقضي عد
 .6"وَأُولََتُ الَْْحْْاَلِ أَجَلهُُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْلهَُنَّ  :لقوله تعالى استنادا

 ةالحمل تكون بوضع الحمل سواء كانت معتد ةانقضاء عد :"أنالكاساني  الإمامفقال 
 .7"الفرقةمن  أخرى أسباب أومن الطلاق 

                                                                 

 
 .382ص  ،1987 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثالثة ،الأحوال الشخصية ،محمد أبو زهرة  1
 

 .231 ص ،المرجع السابق ،حمد فراج حسينأ 2
 

 .188 ص ،المرجع السابق ،عبد الكريم زيدان 3
 

 .231 ص نفسه،المرجع  ،حمد فراج حسينأ 4
 

 .504 ص ،2004د ط ، دار الكتب القانونية، مصر، ،وأثارهماالطلاق والتطليق  ،الجندي صرحمد نأ 5
 

 .04 يهالآ ،الطلاق ةسور  6
 

 .15 ص ،1988 القاهرة ،مكتبه ابن تميم ،الأولى الطبعة ة،سلاميالإ الشريعةم الطلاق في احكأ ،مصطفى بن العدوي 7
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أن  فقال جمهور الفقهاء ،زوجها الحامل يالمتوف ةعد فيما يخصالفقهاء  اختلفلقد  و 
 بأبعد تعتد أنهاالقول  إلىذهبوا  ،من الفقهاء الأخرالبعض  و عدتها تنقضي بوضع حملها،

 .1الصائب هو قول جمهور الفقهاء القول الصحيح و و ،الأجلين

 ،بدايتهاعلى بالنص حيث اكتفى  العدة احتساب ةلأمس إلىلم يتطرق المشرع الجزائري 
 الشريعة أحكام إلىوذلك من خلال الرجوع  ،الإسلاميالفقه  أماموترك المجال مفتوحا 

 .الإسلامية

 بالرجعةعلاقتها  و العدة :ثانيا

دون مهر جديد ، عصمته  إلىزوجته  بإرجاعالتي يسمح فيها للزوج  المدةهي  الرجعة
 .2كان الطلاق رجعي إذاوذلك  ،لا عقد جديد و

ولقد  ،3ةبدون عد للرجعةفلا وجود  ،الرجعة صحةشرط من شروط  العدةحيث تعتبر 
من ) :الجزائري بقوله الأسرةمن قانون  50 دةالما في الرجعةنص المشرع الجزائري على 

بعد صدور الحكم  من راجعها و ،عقد جديد إلىمحاوله الصلح لا يحتاج  أثناءراجع زوجته 
ق في أعطى للزوج الح ،ةخلال هذه المادمن فالمشرع  (،عقد جديد إلىبالطلاق يحتاج 

 .4بدون عقد جديد وذلك قبل صدور حكم الطلاق ،الصلحفترة خلال  هزوجت ةمراجع

 العدة أثار :المطلب الثاني

، ةتق المعتداوكذا عده واجبات تقع على ع ،من الحقوق ةمجموع العدةيترتب على 
 :فرعين من خلال تقسيمه إلى وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب 

 دةالمعتحقوق  الأول:الفرع 
                                                                 

 
 .190 ص ،المرجع السابق ،عبد الكريم زيدان 1
 

 .348 ص ،المرجع السابق ،حاج العربيلب 2
 

 .285 ص ،المرجع السابق ،قاسم شتوانلب 3
 

 .46 ص ،المرجع السابق اديس ديابي،ب 4
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 :في أساساتتمثل  و 

 حتى انتهاء عدتها ةجيالنفقة عليها وسكنها في بيت الزو  : أولا

ق الرجعي من طلا المعتدةعلى  النفقةعلى وجوب ، الشريعة الإسلاميةلقد اجمع فقهاء 
 ةفهي محتبس ،1ةالعد قائمه حكما خلال فترة الزوجية علاقةبقاء وذلك ل، خلال فتره عدتها

يوفر لها كل  و، ينفق عليها  آنفكان لزاما عليه  ،تتزوج غيره أنلا يحق لها  و ،لحق زوجها
 شرطبحسب ما تقتضيه حال الزوج ، رها غي مسكن و و، ةكسو  و ،ما تحتاجه من طعام

أيَ ُّهَا النَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطَلِ قُوهُنَّ ا ي:"لقوله تعالى اوذلك مصداق ،2الزوجيةبقائها في بيت 
 أَنْ يأَْتِنَ بفَِاحِشَةٍ لعِِدَّتِِِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَات َّقُوا اللَََّّ ربََّكُمْ لََ تُُرِْجُوهُنَّ مِنْ بُ يُوتِِِنَّ وَلََ يََرُْجْنَ إِلََّ 

 .3"مُبَ ي نِةٍَ 

 أنالقول  إلى ةفذهب فقها الحنفي ،نهاأفقد وقع خلاف بش البائنالمعتدة من الطلاق  أما
 نمن الطلاق البائ ةللمعتد ةوقال الشافعي لا نفق ،ملغير حا أوسواء كانت حاملا  ةلها النفق

والطلاق  ،ةوجسبب الز تجب ب فقةن النوذلك لأ ،طقولها حق السكن ف ،كانت حاملا إذا إلا
لاقا ط هابنت قيس طلقها زوج ةن فاطملأ ،لها ةلا نفق لةابنوعند الح ،4البائن يزيل الزوجية

 .5لا سكن و ةالله صلى الله عليه وسلم لا نفق ها رسولل فلم يجعل، ا نبائ

 ةالزوجي ةذلك بسبب انتهاء الحيا و ء،تفاق فقهاإلها ب ةفلا نفق الوفاةمن  المعتدة أما و

سكن مملوك  إذاوذلك  ،العدة ةحق السكن في مد ةالمالكي ءهاقوجب لها فأو  ،موت الزوجب
 .6مستأجر أولزوج ل

                                                                 

 
 ةمقدمه لنيل شهاد ةرسال ة،الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولي ةالأسر في قانون  ةالمرأ حقوق  ةحماي ،جيلالي يحيانو  1

 .263 ص ،2018/2019 ةالجامعي ةالسن ،جامعه تلمسان ة،وم السياسيالعل كليه الحقوق و ،ع قانون الخاصفر  ،الدكتوراه
 

 .659 ص ،المرجع السابق ،عبد الوهاب خلاف 2
 

 .01 الآية ،الطلاق ةسور  3
 

 .552 ص ،المرجع السابق ،أثارهما التطليق و طلاق وال ،الجندير احمد نص 4
 

 .307 ص ،المرجع السابق ،بدرانينين الع أبوبدران  5
 

 .659 ص ،المرجع السابق ،الزحيلي ةبوه 6
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 ةلا تخرج الزوج) : ي على أنهئر الجزا الأسرةمن قانون  61 ةمادي الالمشرع ف نصلقد 
زوجها  ةوفا أوطلاقها  ةمن السكن العائلي ما دامت في عد عنها زوجها ىولا المتوف ةالمطلق

 ةمن خلال هذه المادف (.الطلاق ةفي عد النفقةولها الحق في  ،ةالمبي ةفاحشال ةحال في إلا
من طلاق  ةكانت معتد إذا عن ما بغض النظر قر حق السكنأالمشرع قد  أن ،يمكننا القول

من  ةولم ينص على حق المعتد ،غير حامل أوسواء كانت حاملا  ،نطلاق بائ أورجعي 
 .1النفقةفي  ةالوفا

 وحقها في الميراث المعتدة،ولد  نسب تثانيا: ثبو 

 :نسب تثبو / 1

 :قولين إلى انقسموا و، العدةنسب في ال تفي ثبو  الشريعة الإسلامية ءقهااختلف ف

مادام  ثبتية نسب ولد المعتد أن، ةالحنابل و ةالشافعي و ةالمالكي ءفقهال :الأولالقول 
 ةالمعتد أقرتسواء  ،الموت أوق وقت الطلال من الحم ةلمد الأقصىنه في نطاق الحد أ

 .2عانبالل إلاعنه  نفىلا ي و ،لم تقر أوعدتها  بانقضاء

التي لم  و، عدتها  بانقضاء أقرتولقد فرقوا بين من ، ةالحنفي لفقهاء :القول الثاني
 أقرت فإذا .المتوفى عنها زوجها و،  نالبائ و ،من الطلاق الرجعي ةبين المعتد و ،تقر

جاءت به  إذا أما ،ثبت نسبه أشهر ةمن ست لأقلثم جاءت بولد  ،اعدته بانقضاء المعتدة
 .3العدةنقضاء إبه بعد الحكم ب أتت الأنهذلك  و ،فلا يثبت نسبه أشهر ةمن ست كثرلأ

من  لأقلولدته  إذا، زوج ال إلىفان نسب الولد يثبت ،  ةوفامن  ةمعتدكانت  إذا أماو 
 .4عدتها بانقضاء قرارهاإعدم  ةفي حال،  ةسنتين من وقت الوفا

                                                                 

 
 .125 ص ،المرجع السابق ة ،ي بن ملحوثفال 1
 

 .89 ص ،المرجع السابق، لحيه أبو نور الدين  2
 

 .392 ص ،المرجع السابق ة،بو زهر أمحمد  3
 

 .257 ص ،المرجع السابق ،احمد فراج حسين 4
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  ةنسب في العدالثبوت  ةلأفقد نص المشرع الجزائري على مس،  ةالقانوني الناحيةمن أما 
 إذا لأبيهينسب الولد : )تي جاء فيهاالو الجزائري  الأسرةقانون  من 43 ةخلال المادمن 

 (.ةالوفا أو الانفصالمن تاريخ  أشهر 10الحمل خلال وضع 

ولد خلال  إذا ،أبيه إلىقد الحق نسب الولد المشرع  أننجد  ،ةخلال هذه المادفمن  
صاحب  إلى ةلثبوت نسب ولد المعتد ةمد أقصىن إ و ،ةوفاال أوبعد الانفصال  أشهر 10
 .1الوفاة أوبعد الطلاق  أشهر 10هو  ةالعد

 :الحق في الميراث /2

مات و هي في عدتها من طلاق رجعي  إذا ،من زوجها المرأةاتفق الفقهاء على توريث 
قد وقع و  ،2اثاعتبر الزوج فارا من المير  إذا إلا ث،فلا تر  نمن الطلاق البائ ةالمعتد أما و

 إذا أما ،زوجها ما لم تنتهي من عدتها  ثتر  أنها ةالحنفي ىر في ،الفقهاء خلاف في ذلك بين
عدتها  انقضتن إ حتى و ،ترثه أنهايرون ف ةالحنابل و المالكية أما .3انقضت عدتها فلا ترث

الذين يرون  ةهذا على خلاف الحنابل و، بنقيض قصده له ةذلك معامل و ،تزوجت غيره و
 .4تزوجت غيره إذالا ترثه  أنها

 الأسرةمن قانون  132 المادة فيبين الزوجين  ثلقد نص المشرع على حق التوري و
كانت  أو ،قبل صدور الحكم بالطلاق حد الزوجينأتوفي  إذا) :ائري التي نصت علىالجز 
 .(الإرثا مالطلاق استحق الحي منه ةعد في ةالوفا

حصلت  إذاوذلك  ،بين الزوجين ثر احق التو  أعطى ةخلال هذه المادمن فالمشرع 
 العدة. ةفتر  أثناء أو ،قبل صدور الحكم بالطلاق ةالوفا

                                                                 

 
 .376 ص ،المرجع السابق ،حاج العربيلب 1
 

 .737 ص ،المرجع السابق ،أثارهماالطلاق والتطليق و  ،الجندي راحمد نص 2
 

 .234 ص ،المرجع السابق ،الجزائري ةالأسر شرح قانون  ،احمد نصر الجندي 3
 

 ةمقال منشور في مجل ،القانون و فقهبين ال بائنةال ةالمطلق ثتوري ةقابلي ،د فتحي السمحان منتهى داود جحاريبعا أياد 4
 .1068 ص ،2013 ةسنال 41 ،01العدد  ،القانون و ةدراسات علوم الشريع
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 المعتدةواجبات  :الفرع الثاني

 أهمها:من الواجبات  ةمجموع المعتدةحقوق يقع على عاتق ال إلى بالإضافة

 الزواج بها و المعتدة ةعدم جواز خطب أولا:

وقد تكون ، ةالموانع الشرعي من ةخالي ،ةمعين بامرأةهي طلب الرجل التزوج  ةالخطب
 .1التعريض أوبالتصريح 

 على دلي التصريح يكون بذكر لفظ أنيكمن في  ،التعريض الفرق بين التصريح و و
يحتمل  و ةلفظ يحتمل الخطبفيكون بذكر ريض عالت ماوأ ،سواها احتمالدون  ةالخطب إرادة

 .2غيرها

 :المعتدات على النحو التالي أنواعختلف باختلاف ي ةالمعتد ةوحكم جواز خطب

 :طلاق الرجعيالمن  المعتدة ةحكم خطب /1

وذلك  ة،في حكم الزوج لاق الرجعي تبقىمن الط ةالمعتد أنلقد اتفق الفقهاء على 
وذلك  ،3حيث لا يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا ،الرجعي لا يزيل ملك النكاحلكون الطلاق 

 .4"وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ برَِدِ هِنَّ فِِ ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا إِصْلََحًا :"لقوله تعالى

 :من الطلاق البائن المعتدة ةحكم خطب /2

 ءهاقفف ،من الطلاق البائن ةللمعتد الأجنبيفي حكم التعريض  اءهفقاللقد اختلف 
 أجازوا ةالحنابل و ةبينما المالكي .تعريضا من الطلاق البائن ةالمعتد ةخطب رمواحقد  ةالحنفي

                                                                 

 
 .47 ص ،المرجع السابق ،حاج العربيلب 1
 

 .556 ص ،المرجع السابق ،وأثارهماالطلاق والتطليق ، احمد نصر الجندي  2

 
 .556سميرة عبد المعطي محمد ياسين، المرجع السابق، ص  3
 

 .228الآيه  ة،سوره البقر  4
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 فيو ،  ةالمعتد ةالتعريض لخطب فيه وامنع الأول ،قولين إلىفانقسموا  ةالشافعي أما ذلك .
 .1أجازوهالثاني 

 :الوفاةمن  المعتدة ةحكم خطب /3

 لا ةيالرجع ةدفي ع ةدذلك لان العدا و ،تعريضا ةمن الوفا ةالمعتد ةجاز الفقهاء خطبأ
وَلَ جُنَاحَ  :"في الآية الكريمة  تعالى ولهقل ذلك و استندوا في ،2الميت و ةتتقدر بين الزوج

 .3"عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِ سَاءِ 

وَلَ  :"لقوله تعالى مصداقا وهذا ،4الزواج ما دامت في عدتها يمنع على المعتدةكما 
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  عْزمُِوا عُقْدَةَ النِ كَاحِ حَتََّّ يَ ب ْ  .5"ت َ

 و، الزواج  أثاربعض  اءهو بق ،أجنبيمن  ةزواج المعتدمن تحريم  ةحكمال و
 .6الأنسابعلى  ةالمحافظ

 ، في المادةفي عدتها  ةزواج المعتد و ةتحريم خطب ةلأالجزائري مسولقد عالج المشرع 
 -: مؤقتا النساءيحرم من : )التي تنص على ما يلي الجزائري و الأسرةمن قانون  30

 (.، المطلقة ثلاثا ةالوفا أومن الطلاق  ةالمعتد المحصنة،

 دخول والقبل  ،المحرمات إحدىكان من  إذا،عقد الزواج  خولقد رتب على ذلك فس 
 ي.الجزائر  الأسرةمن قانون  34 ةالماد أكدته وهذا ما، بعده 

 
                                                                 

 
 .235 ص ،المرجع السابق ،فراس ةحمز  ق، وفاء معتو  1
 

 .40 ص ،المرجع السابق ،عبد المعطي محمد ياسين ةسمير  2
 

  .235 ةالآي ة،البقر  ةسور  3
 

 ،عمان ة،المشرق أفاق ،الأولى ةالطبع الإسلامية، ةالطلاق في الشريع الزواج و أحكام ،عبد الله عبد الرحمن السعيدي 4
 .244 ص ،2005

 
 .235 ةالآي ة،البقر ة سور  5
 

 .376 ، صالمرجع السابق ،حاج العربيلب 6
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 الاحتباس في المنزل والحداد على الزوج :ثانيا
 :الاحتباس في المنزل /1

 ، فيه هاواعتداد ةفي منزل الزوجي ؤهابقا ،ةمن الواجبات التي تقع على عاتق المعتد
عليها وجب ، ةوقت كانت فيه خارج بيت الزوجيفي ، ةالوفا أو ةفلو حصلت الفرقوبالتالي 

 ةمن مقرب ةقره الشرع لتكون المطلقأ حق ةالعدفي منزل  ةالمطلق اداعتدف .1فورا إلية ةعودال
 أجاز و ،ةالزوجي أثارنتهي ما تبقى من يحتى  ،اصيانته ن المطلق وكذا مراقبتها وم

 .2عذر أو ةالخروج لضرور  ةللمعتد ةالحنابل و الحنفية و ةلكياالم

لا  : )أنه  الجزائري على الأسرةمن قانون  61 ةكما نص المشرع الجزائري في الماد
ة طلاقها ما دامت في عد تخرج الزوجة المطلقة و لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي

 .(و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق ةالمبين ةشحفي حاله الفا إلا أو وفاة زوجها

قضاء عدتها في  ةاوجب على المعتد، قد المشرع  أنلنا يتضح  ةهذه المادمن خلال ف
اخذ  ، حيثالبائن أومن الطلاق الرجعي  ةبين المعتد في ذلك لم يفرق و ،ةزوجيالمسكن 

 .ةيالبقاء في منزل الزوج االذين قالوا باستحقاقه الأحناف و ةالشافعي و ةالمالكي برأي

 :حدادالإ /2
 .حداد على زوجهاهو الإ ةمن الوفا ةتقع على عاتق المعتدمن الواجبات التي 

وهو واجب شرعا على  .3الطيب و ةالزين المرأةهو ترك و  :الحداد من الإحدادو 
عد مظهر من يفهو  .4الإجماع و ةالسن مشروعيته من الكتاب و وأدلة،  ةمن الوفا ةالمعتد

ومن شروط ،  الزواج ةعلى نعمها نحز  إظهاروكذا  ،لزوجها الميت ةوفاء الزوجمظاهر 
 .5النكاح الصحيح هوجوب

                                                                 

 
 .173عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص  1
 

 .339عبد القادر بن حرز الله، المرجع السابق، ص  2
 

 .143محمد بن مكرم ابن منصور، المرجع السابق، ص ابو فضل جمال الدين  3
 

 .362ابو بكر جابر الجزائري، المرجع السابق، ص  4
 

 .222عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، ص  5
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من  ةحداد على المعتدالإ  بعلى عدم وجو ، الإسلامية ةالشريع ءهاولقد اتفق فق
اختلفوا من حيث وجوبه على  لكنهمو  ،من النكاح الفاسد ةالمعتد كذاو  ،طلاق الرجعيال

على عكس ، حداد الإنه لا يلزمها أ ةالشافعي و ةفقال المالكي .من الطلاق البائن ةالمعتد
فقال  ة،ننو جالم ةالصغير  و ةالكافر  ةفي المعتد أيضااختلفوا  ماك ا.عليه أوجبوهالذين  ةالحنفي

نه لا حداد أيرون  الذين ةالحنفي على خلاف الإحداد عليهن بوجوب ةالمالكي و ةالشافعي
 .1عليها

 وما يجب على الحادة القيام به أثناء حدادها:

 كذا و ،ستعمال الطيب في ثيابهاا ةمن الوفا ةفيمنع على المعتد، الطيب  اجتناب -
وعدم خروجها من منزلها  ،وترك اللباس المصبوغ ،والكحل،الحلي  و، ةالزين اجتناب

 .2ةلضرور  إلاحتى تنقضي عدتها 
جب عليها يف ،باستثناء زوجها أيام ةالحداد على الميت فوق ثلاث للمرأةكما لا يجوز  -

لا يحل  :"لقوله صلى الله عليه وسلم ، مصداقا أيامعشره  و أشهر أربعةالحداد لمده 
 أربععلى زوج  إلا أيام ةتحد على الميت فوق ثلاث أن الآخرتؤمن بالله واليوم  لامرأة
 .3"ةعشر  و أشهر

  

                                                                 

 
 .332أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص   1
 

 .235 ص ،المرجع السابق ،عبد الكريم زيدان 2
 

 .299 ص ،المرجع السابق ،قاسم شتوانلب 3
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 الفصل: ةخلاص

الآثار غير المالية لفك أبرز ن متعد  إلى القول، بأن العدة في ختام هذا الفصل نخلص
ووافقه في ذلك المشرع الجزائري من ،  المرأةالله تعالى على  فرضهاالتي  الرابطة الزوجية،

 من قانون الأسرة الجزائري، 61إلى  58خلال النص عليها ، وتنظيم أحكامها في المواد من 
بطلاق أو وفاة ،  صيانة لها ، وذلك للتأكد من براءة رحمها من زوجها الذي فارقها ، سواء

 ،الاتفاق على مخالفتها  وأ إسقاطهافلا يجوز حرصا على منع اختلاط الأنساب. و بالتالي 
تفرض عليها  من الحقوق ، و كما ترتب لها مجموعة ، ةباختلاف وضع المعتد هي تختلفو 

                                                                                عدة واجبات .



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل الثاني
 انة ضـــــــــــــــــــــــــــــالح

 



ـــــالحض                                                         الفصل الثاني ــــ  نة اـــــــ
 

  35 

 

 تمهيد وتقسيم :

الفئة الضعيفة التي تكون عرضة للمخاطر  و ،الأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية و غايتها
من حقوقهم صيانة  و، و من أجل ذلك حرصت الشريعة الإسلامية على حمايتهم  ،والضياع

ن عالتي تنشأ  غير المالية الآثارو التي تعد من أهم  ، خلال إقرار ما يسمى بالحضانة
و مؤداها الحرص ، في حالة الفرقة بالطلاق  اولا سيم ،بالنسبة للأبناء عقد الزواج انحلال

 به و العناية بشؤونه. الاهتمامعلى وضع الطفل عند من هو أقدر على 

و مختلف الأحكام  ،ماهية الحضانةلنحاول من خلال هذا الفصل التطرق ولهذا س
 و ما يترتب عليها من أثار و ذلك من خلال تقسيمه كما يلي:، المتعلقة بها 

 : ماهية الحضانة.المبحث الأول -

 : أحكام الحضانة و أثارها.ث الثانيالمبح -
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 الحضانةماهية  الأول:المبحث 

القانون للطفل بعد  التي أقرها الشرع و،تعتبر الحضانة من أبرز الحقوق المعنوية 
فهي تعد مظهر من مظاهر عناية الشريعة  ،بهدف حمايته وحفظه ،الرابطة الزوجية انحلال

 خلال تنظيمها.يظهر ذلك من  و ،الإسلامية بالطفولة

تعريفها  من خلال، تحديد ماهية الحضانة  إلى  لهذا سنتطرق في هذا المبحث و
 ثاني(.شروط ممارستها )مطلب  استعراضثم  ،الأول( مطلب)وتبيان أدلة مشروعيتها 

 أدلة مشروعيتها تعريف الحضانة و :المطلب الأول

لة أد ين حكمها وبنثم ،  (فرع أوللمطلب تعريف الحضانة )سنحاول في هذا ا
 (.فرع ثاني مشروعيتها )

 : تعريف الحضانةالفرع الأول

 سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الحضانة لغة ثم إصطلاحا.

 أولا: تعريف الحضانة في اللغة

 وجمع الأحضان و ،ناضحال وهو الصدر و،الحضانة مشتقة من كلمة حضن 
 .1تحضن المرأة ولدهاالشئ وجعله في حضنك كما  احتمالك هوو  الاحتضان

الحاضنة الموكلان بالصبي  مصدر الحاضن و، الحضانة بكسر الحاء وفتحها  و
 .2ه ورعايتهظبحف

 الإصطلاح  نيا : تعريف الحضانة فيثا

                                                                 

 .179ص  ،1969،بيروت ،دار الشرق ،الطبعة الثانية ،الإعلام اللغة و قاموس المنجد في ،محمد عبد الغني حسين 1
 .275ص ،المرجع السابق، أحمد فراح حسين 2
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  :كذا قانون الأسرة الجزائري و ،تناول تعريف الحضانة في كل من الفقه الإسلاميسن

 :تعريف الحضانة في الفقه الإسلامي/1

 وردت عدة تعاريف فقهية للحضانة نفصلها كما يلي :لقد 

و نته وطعامه ولباسه و مؤ  ته وبيرفونها بأنها : "حفظ الولد في مع عند المالكية -
 .1ونظافة جسمه" مضجعه

 .2"" تربية الولد لمن له حق الحضانة هي عند الحنفية -

 .3"يضره قيه ماي" حفظ من لا يستقل بأمره وتربية ما يصلحه و  هي عند الشافعية -

ما بتربيتهم  و ،نون ومعتوه عما يضرهمجم و صغير : "هي حفظعند الحنابلة -
 .4يصلحهم"

ن كانت تختلف عن  ،أن تعاريف الفقهاء للحضانة،نقول من خلال ما تقدم عرضه ف وا 
ألا وهو القيام ،فإنها تدور حول معنى واحد  ،بعضها البعض من حيث المبنى أي الألفاظ

وقايته مما يؤديه أو  و،وبعهده لما يصلحه  ،الصغير أو المعتوه الذي لا يستقل بأمرهبحفظ 
 .5لعدم قدرته على تولي شؤونه ومصالحه  ،جسميا ونفسيا و عقليا تهوتربي ،يضره

 :لحضانة في قانون الأسرة الجزائري/ تعريف ا2

                                                                 

 .582ص  ،المرجع السابق ،الطلاق و التطليق و آثارها ،أحمد نصر الجندي 1
 .421ص  ،المرجع السابق ،حمزة فراس ،وفاء معتوق 2
 .50ص ،المرجع السابق ،باديس ديابي 3
فرع الأحوال ، مقدمة لنيل شهادة الماجيسترمذكرة  ،ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في إسناد الحضانة، إيمان معمري 4

 .17ص ،(2015-2014جامعة الوادي )، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الشخصية
 .379ص ، المرجع السابق،بلحاج العربي 5
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  بقوله:الفقرة الأولى من ق أ ج  62مادة لقد عرف المشرع الجزائري الحضانة في ال
 القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و تعليمه و الحضانة هي رعاية الولد و"

 حفظه صحة وخلقا" 

أن المشرع لم يخرج إجمالا عما قاله الفقهاء فيما  ،لنا من خلال نص المادة فيتبين و
 ،مصطلح الولد محل الصغير أو الصغيرة هاستعمالإلا من حيث  ،يخص تعريف الحضانة

لأسبابها و أهدافها و التي تتمثل  حديدهقام بتعريف الحضانة من خلال ت كما نلاحظ أنه
 أساسا في :

حق التعليم  بهيقصد  و ،م حقوق الطفل المقررة في القانونيعتبر من أه :تعليم الولد -
العشرون من الإعلان و الفقرة الأولى من المادة السادسة  تصنحيث  ،1التمدرس و

وعلى وجوبه في المرحلة ، على حق كل إنسان في التعليم ، العالمي لحقوق الإنسان 
 .2أن يكون إلزاميا ومجانيا ، و الأولى 

 .3ي: وهي تربية الولد على قيم ومبادئ الدين الإسلامتربية الولد على دين أبيه -

إن حماية الطفل المحضون تشمل حفظه من الأخطار و  حمايته:السهر على  -
 ،أو التخويف أو السب الاستغلال التعذيب و كالضرب و ،الجسدية الاعتداءات

 .4نفسية وعقلية اضطراباتبالشكل الذي ينجم عدة 

من ، صحيا : يجب على الحاضن رعاية الطفل المحضون صحة وخلقا هحفظ -
 وعرضه على الطبيب و،من خلال الحرص على تطعيمه  ،الأشهر الأولى من ولادته

                                                                 

 .50ص  ،المرجع السابق، باديس ديابي 1
ية لك، منشور في مجلة البحوث والدراسات مقال، حقوق الطفل في الإتفاقيات والمواثيق الدولية ،عبد الرؤوف دباش 2

 .207ص ، 2017السنة ، (23العدد)، جامعة بسكرة، العلوم السياسية الحقوق و
 .51ص  ،المرجع السابق، باديس ديابي 3
رسالة مقدمة لنيل شهادة ، قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و، حضانة الطفل، عادل شباب 4

، (2016-2015السنة الجامعية )، جامعة أدرار، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، فرع شريعة وقانون، الماجيستر
 .17ص 
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و تهديب أخلاقه وتنشئته ،لال حسن تأديبه خمن  ،وكذا حفظه خلقيا ،1متابعة صحته
 .2ورفقاء السوء، وحمايته من مخاطر الشارع  ،تنشئة صحيحة لكي يكون فردا صالحا

وذلك من  ،التعاريفلهذا فإن تعريف المشرع الجزائري للحضانة يعتبر من أحسن و 
 و إحاطته بجميع حاجيات الطفل المحضون من كل الجوانب .،حيث شمولية 

 أدلة مشروعيتها حكم الحضانة و ي:الفرع الثان

 .(ثانيا)ثم نبين أدلة مشروعيتها  (،لاأو )سنتناول حكم الحضانة 

 أولا: حكم الحضانة

فتكمن في كون ، أما الحكمة من وجوبها  ،هي واجبة لأن المحضون يهلك بتركها
ة تتربي و،طعامه  و،نظافته  و،كلبسه  على تولي شؤونه ومصالحه بنفسه،لا يقدر  الصغير

 .3سهر على حفظهال و

 ثانيا: أدلة مشروعيتها

 ابتة في القرآن والسنة والإجماع.هي ث و ،الحضانة واجبة شرعا

 القرآن:/ من 1
 الآية الكريمة فيها معنى الرعاية وف ،4" رَبِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِ صَغِيراًوَقُلْ " تعالى:قال الله 

 عز وجل فقد حث الله ،سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكل من هو بحاجة إليها ،الحضانة 

                                                                 

جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مقال منشور في مجلة الشهاب، والكفالة حق الطفل في الحضانة، فاطمة حداد 1
 .163ص، 2013السنة ،  (03الجزائر العدد)، تبسة

 .114ص، المرجع السابق، إيمان معمري 2
 .718حيلي، المرجع السابق، صز بة الوه 3
 .24سورة الإسراء، الآية  4
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ذلك  و ،و عدم قدرتهم على رعاية شؤونهم م،لعجزه ررعاية الآباء عند الكبعلى  الأبناء
 .1عند الصغر ت لهمقدم يتلاالحضانة  ورعاية المقابل 

 / من السنة النبوية :2
  امرأةجاءته ،  عليه وسلم أن رسول الله صلى الله ،عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه

و  ،اء وحجري له حواءسقله هذا كان بطني له وعاء وثدي  ابنييا رسول الله إن  وقالت: )
أنت أحق به مالم  :"رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني

 .2"تنكحي
وذلك في حالة عدم زواجها ، الحديث على مشروعية الحضانة للأم بعد الطلاق  فقد دل  

 .3بآخر

 / من الإجماع :3
" لا خلاف في وذلك لقول ابن راشد:  ،لا خلاف بين الفقهاء حول مشروعية الحضانة

 .4كفالة الأطفال الصغار لحاجتهم إلى ذلك" بوجو 

 الحضانةشروط تولي  الثاني:المطلب 

 و، هي عامة منها ما، جب توفرها في الحاضنييشترط لتولي الحضانة عدة شروط 
 :فرعينتقسيمه إلى  خلال من ب في هذا المطل هذا ما سنفصله و ،هي خاصة منها ما

 الفرع الأول: الشروط العامة

 :يلي الحاضن سواء كان رجلا أو امرأة مايشترط في 

                                                                 

 .114صعبد الرحيم مقداش، المرجع السابق،  1
 .424ص، المرجع السابق، حمزة فراس وفاء معتوق 2
 .364ص ، المرجع السابق، سعاد لعلى 3
آلية ، مقال منشور في مجلة كلية العلوم السياسية، حمايته في الفقه الإسلامي حضانة الطفل و، يافع حميد صالح  4

 .128ص، (20العدد)، جامعة الأبيار، القانون
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 العقل أولا:
لأنه فلا حضانة لغير العاقل،  ،يشترط لتولي الحاضنة أن يكون الحاضن عاقلا مدركا

 .1ثبت له ولاية على غيرهت لا باب أولىفمن ، لا ولاية له على نفسه

 ،العاقل غيرل نفلا تكو ، نفسالأما المشرع الجزائري فيرى أن الحضانة ولاية على  
 .المعتوه وى شؤونه كالمجنون عالذي لا يستطيع أن ير 

 ثانيا: البلوغ
لعدم  ،نة للصغيرفلا حضا، ا يكون الحاضن بالغ ، أنالحضانة فقها لاستحقاقيشترط 

و يتولى ،فهو بدوره يحتاج لمن يقوم عليه ، التزاماتها مسؤولية الحضانة وقدرته على تحمل 
 .2شؤونه

التي تكون  و، إنما يشترط الأهلية ، و يشترط البلوغ لافأما المشرع في قانون الأسرة 
 .3من ق أ ج 7المادة  و م، من ق 40ملا بأحكام المادة ع ،سنة كاملة 19ببلوغ الشخص 

 ثالثا: القدرة
و السهر على سلامته  ،حفظ الصغير و،  على صيانة الإستطاعة هايقصد ب و

 .4الخلقيةو  الجسدية 

 ا.حاضن قادرا على ذلك ماديا و جسديتحتاج أن يكون ال ،فرعاية الطفل المحضون

 رابعا: الأمانة

                                                                 

 .589ص ، المرجع السابق، آثارهما الطلاق و التطليق و، أحمد نصر الجندي 1
، السياسية حث للدراسات القانونية ومقال منشور في مجلة الأستاذ البا ،قانون الأسرة الجزائريالحضانة في  ،حنان داود 2

 .233ص ،2011لسنة  ،(02العدد) ،جامعة تلمسان ،العلوم السياسية كلية الحقوق و
 .56صنفسه ، المرجع ، ابييباديس د 3
 .383ص ، المرجع السابق، بلحاج العربي 4
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يقصد بها حفظ الطفل  و، تعتبر من أهم الشروط الواجب توفرها في الحاضن 
 مبادئ الدين الإسلامي. و تربيته على قيم و ،المحضون خلقا

الطفل يتأثر بسلوك  ذلك لأن و، و المتهم بالزنا ،بالتالي فلا حضانة لشارب الخمر و
 .1يراه في محيطه في نفسه صورة ما طبعأو ت، حاضنه 

الثانية من  خلال الفقرتين الأولى و ، منطر شار المشرع الجزائري إلى هذا الشلقد أ و
و ، السهر على حماية الولد ذلك حينما عرف الحضانة على أنها  و ،ق أ ج 62المادة 
 في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك . اشترط و ،اقلخحفظه 

 خامسا: الإسلام

الفقهاء في ذلك  انقسمولقد ، الإسلام في الحاضن اشتراطلقد وقع خلاف فقهي بشأن 
 إلى رأيين :

فلا حضانة  ،يشترطون الإسلام في الحاضن لتولي الحضانة و الحنابلة فالشافعية -
ندون في ذلك تسي و ،2هي لا تجوز لكافر على مسلم و، لأن الحضانة ولاية، عندهم لكافر

ُ لِلْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ سَبِيلًَ  لقوله تعالى :"  .3"وَلَنْ يََْعَلَ اللََّّ

لتولي الحضانة، لأن في الحاضن فلا يشترطون الإسلام  أما الحنفية و المالكية -
 .4خدمته حسب رأيهم لا تتعدي إرضاع الطفل والحضانة 

م فهو ل ،المشرع الجزائري من شرط الإسلام في الحاضنأما فيما يخص موقف 
 "." وتربيته على دين أبيه:لال قوله من خ، لكنه يفهم ضمنيا طه صراحة ،يشتر 

                                                                 

 .31ص، المرجع السابق، إيمان معمري 1
 .61ص، المرجع السابق، باديس دبابي 2
 .141الآية ، سورة النساء 3
 .359ص، المرجع السابق، عبد القادر بن حرز الله  4
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 فكيف لكافرة أن، بالتالي فيشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة إذا كان الأب مسلما و
 .1ءتعرف في أمور هذا الدين شيهي لا و  ،تربي الصغير على مبادئ الإسلام

 المعدية الأمراض: السلامة من سادسا

لحاضن أن يكون في ا فيشترط، لما كان من بين أهداف الحضانة حفظ الولد صحة
الجدام  كالبرص و ،التي تشكل خطرا على صحة المحضون ،المعدية الأمراضسليما من 
عدة أمراض معدية أخرى وجدت ،  ةنالأزمر لكن مع تطو  و، هو مقرر فقها حسب ما
 .2غيرها من الأمراض  كالإيدز و

 استعملعندما  ،من ق أ ج 62ولقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الشرط في المادة 
 عبارة " حفظه صحة".

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة

خرى ا و ،هناك شروط خاصة بالنساء، بالإضافة إلى الشروط العامة لتولي الحضانة
 التالي:نتناوله في هذا الفرع على النحو سوهذا ما ، بالرجال خاصة

 أولا : الشروط الخاصة بالنساء

 حضانة توفر الشروط التالية :لل النساء لاستحقاقيشترط 

غير أو بقريب غير محرم صي عن ال/ أن لا تكون الحاضنة متزوجة بأجنب1
 :له

سواء كان ، أن الحضانة تسقط بتزوج الحاضنة  ،يرى فقهاء الشريعة الإسلامية
إن ، في قولهم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دواإستن و، المحضون ذكر أم أنثى

                                                                 

 .62ص، المرجع السابق، ابييباديس د 1
دار الثقافة ، الطبعة الأولى، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج و الطلاق، داتار جأحمد علي  2

 .338ص ، 2012، الأردن، للنشر و التوزيع
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، اءسقهذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له  ابني"يا رسول الله إن : امرأة قالت
 .1"تنكحيمالم أحق به  يفقال : أنت، أن ينزعه مني أن أباه طلقني و أراد و

فإن تزوجت ، 2لم تتزوج رجل آخر هم من هذا الحديث أن الأم أحق بالحضانة ماففي
أما إذا تزوجت  .سقط حقها في الحضانة ،قريب غير  محرم للمحضونب أوالحاضنة بأجنبي 

لأن المحرم يعطف على سقط عنها الحضانة، تفلا ، عمه ثل لصغير ملبقريب محرم 
 .3ذلك لوجود قرابة بينهما و، لا يتضرر من وجوده  و ،الصغير

"يسقط حق  :من ق أ ج بقوله 66ولقد نص المشرع الجزائري هذا الشرط في المادة 
يفهم من هذه المادة أن حق الحضانة يسقط عن ف .الحاضنة بالتزويج بغير قريب محرم"

 .4لصغيرلبغير قريب محرم  تإذا تزوج، الحاضنة 

 :رحم محرم للمحضون/ أن تكون ذات 2

أو  ،أو خالته،كأمه ،م محرم له يشترط في الحاضنة أن تكون قريبة للطفل ذات رح
 .5أما الأجنبية عن الصغير فلا حضانة لها، لأنهن أكثر عطفا وشفقة عليه، عمته

" الأم  من ق أ ج بقوله: 64المادة  فيط ولقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الشر 
من المشرع ف . "ة ثم العمةثم الخال م ثم الجدة لأبثم الجدة لأ، ها ثم الأبدحضانة ولبأولى 

وراعى في ذلك شرط أن تكون ، خلال هذه المادة قام بترتب أصحاب الحق في الحضانة
ثم ، ثم تليها الجدة لأم،أحق بالحضانة  الأموجعل ، الحاضنة ذات رحم محرم للمحضون

 .ثم العمة، ثم الخالة ،الجدة لأب 

 
                                                                 

 .63ص، المرجع السابق، ابييباديس د 1
 .154ص، المرجع السابق، شرح قانون الأسرة الجزائري، أحمد نصر الجندي 2
 .290ص ، السابق المرجع، أحمد فراج حسين 3
 .359ص، المرجع السابق، عبد القادر بن حرز الله 4
 .259ص، المرجع السابق، عبد الله عبد الرحمن السعيدي 5
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 :يبغضهم الحاضنة بالمحضون في بيت / أن لا تقي3

يسقط حقها الطفل المحضون،  يبغضهبيت  حاضنة فييرى أغلب الفقهاء أن سكن ال
من شأنه أن يعرضه للأذى ، ه معاملته في تساءفي بيت  به لأن السكن ،1حضانتهفي 

وهذا  ،2جنبيبأومن ثمة فلا حضانة للجدة إذا سكنت بالمحضون مع أمه المتزوجة ، والضرر
الخالة  أوتسقط حضانة الجدة  ):  بقولهق أ ج  70ليه المشرع صراحة في المادة ما نص ع

 (.المحضون المتزوجة بغير قريب محرمإذا سكنت بمحضونها مع أم 

 ثانيا: الشروط الخاصة بالرجال

 يلي : حاضن الرجل مااليشترط في 

 / أن يكون الحاضن ذو رحم محرم للمحضون:1

أنثى تبلغ من العمر سبع  المحضونة إذا كانتأن يكون الحاضن من المحارم ، يشترط
 .3الحنابلة سنوات حسب ما قال به الحنفية و

 . 4ها عنده بأمر من القاضيءبقاإ ،ة غير ابن عمهابكما أجازوا إذا لم يكن للبنت عص

 يكون للحاضن الذكر من يتولى الحضانة من النساء: / أن2

  ،أن يكون للحاضن الذكر من يصلح للحضانة من النساء،فقهاء المالكية  اشترطوقد 
فلا حق  ،من يصلح للحضانة من النساءه فإن لم يكن ل، أو عمة،أو خالة ، أو أم ، كزوجة 

 .5له في الحضانة

                                                                 

 .302ص، المرجع السابق، يصانبر شرمضان علي السيد ال 1
 .48ص ، السابق المرجع، فاطمة حداد 2
 .337ص ، المرجع السابق، داتار جأحمد علي  3
 .279ص ، المرجع السابق، حيليز بة الوه 4
 .120ص ، السابق المرجع، عبد الرحيم مقداش 5
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وبالتالي  ،لم ينص المشرع في قانون الأسرة الجزائري على الشروط الخاصة بالرجال
 ق أ ج . 222سلامية عملا بأحكام المادة يرجع في ذلك لأحكام الشريعة الإ

 أحكام الحضانة و آثارها المبحث الثاني:

و ذلك من خلال تنظيمها  ،الشرع و القانون عناية خاصة بالحضانة لقد أولى كل من
أحكام الحضانة  بيان هذا المبحث إلى فيتطرق نس، ولهذا أحكامها و تفصيل ،تنظيما دقيقا

 ،(أولمطلب  سقطاتها )مكذا و  ،قيهاو ترتيب مستح، مدتها  تحديدذلك من خلال و  ،آثارهاو 
 ثاني(.مطلب  آثارها الناتجة عن ممارستها )و 

 أحكام الحضانة :المطلب الأول

  اتها طقو مس ، (أولفرع  يب مستحقيها )نتناول في هذا المطلب مدة الحضانة و ترت
 (.فرع ثاني )

 مدة الحضانة و ترتيب مستحقيها :ولالفرع الأ 

 ،يتولى تدبير أموره مدة معينة ،من حق المحضون أن يبقى في كنف شخص كفء
في هذا الفرع مدة  سنتناول، و لهذا و يصبح قادرا على توليها بمفرده ،حتى يستغني بنفسه

 :ترتيب مستحقيها على النحو التاليو  ،الحضانة
 مدة الحضانة :أولا
فقد  الاختلافأما  ،فقهاء الشريعة الإسلامية بأن حضانة الصغير تبدأ من ولادته اتفق

 ، و ذلك كما يلي : 1كان في الوقت الذي تنتهي فيه في حال افتراق الزوجين
حضانة الصبي تنتهي ببلوغه، أما الأنثى فلا تنتهي حضانتها حتى  فقهاء المالكية: -

 .2تنكح و يدخل بها زوجها

                                                                 

 
 .125ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحيم مقداش 1
 

 .132ص  ،المرجع السابق ،نافع حميد صالح  2
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 ،قالوا بأن الذكر يبقى في حضانة النساء حتى يستغني عن خدمتهن الحنفية:فقهاء  -
 .1هم هو قدرة المحضون على الأكل و الشرب و اللبس و الوضوء وحدهدو الاستغناء عن

 ،تبقى في كنف حاضنتها حتى تحيض فمن حقها أن ،أما إذا كانت المحضونة أنثى
 .2ددها بعضهم ببلوغها سبع سنينحو 

ن بي خيريز، فإذا ميز يها إلى سن التمالأم أحق بحضانة ولد :الشافعية فقهاء -
 .3أبويه

هذا السن ، فإذا بلغ الغلام بسبع سنين مدة حضانة المحضون واحدد :عند الحنابلة -
فالأب أحق بها ولا تخير  ،أما الأنثى فإذا بلغت سبع سنين . أبويهخير بين  معتوه،ير غ

 .4عندهم

تنقضي ) :بقوله أ ج  من ق 65على مدة الحضانة في المادة  نص المشرع الجزائري
مدد يللقاضي أن ، و سنوات و الأنثى ببلوغها سن الزواج (10)حضانة الذكر ببلوغه مدة 

، على أن كانت الحضانة أما لم تتزوج ثانيةسنة إذا ( 16)الحضانة بالنسبة للذكر إلى 
 .ي الحكم بانتهائها مصلحة المحضون(ف ييراع

نة الذكر ببلوغه العاشرة ، فحدد مدة حضابين الذكر و الأنثى قد ميز أنه نلاحظحيث 
( 16و أجاز للقاضي تمديد حضانة الذكر إلى )، ، و الأنثى ببلوغها سن الزواج من عمره

 .5ما لم تتزوج ثانيةأشرط أن تكون الحاضنة طالبة التمديد ب، ستة عشر سنة 

 

 مستحقي الحضانة رتيبثانيا: ت
                                                                 

 
 .298ص  ،احمد فراج حسين ، المرجع السابق 1
 

 .125ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحيم مقداش 2

 
الجزء  ،2003 ،بيروت ،، دار الكتاب العلميةكتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة الثانية ،عبد الرحمان الحزيري 3

 . 523ص  ،كتاب النكاح و الطلاق ،الرابع
 

 .744ص  ،المرجع السابق ،وهبة الزحيلي 4
 

 .258ص  ،المرجع السابق ،بن الشويخ الرمشي 5
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ن و ، لكقاعدة شرعية تستجيب لواقع الحياة ،المرأة على الرجل في حضانة الصغير تقديم
أما إذا لم توجد حاضنة من  .و أكثر عطفا و شفقة عليهم ،لأولادالنساء أقدر على تربية ا

 .1انتقلت الحضانة إلى الرجال المحارم من عصبة المحضون، أو لم تكن أهلا لذلك  ،النساء

في كل من الفقه الإسلامي و قانون  ،بيان ترتيب مستحقي الحضانةتطرق إلى نسولهذا 
 :ليالتا و ذلك على النحو ،الأسرة الجزائري

 ترتيب مستحقي الحضانة في الفقه الإسلامي:/ 1

 ترتيب مستحقي الحضانة حسب المذاهب الفقهية على النحو التالي: يختلف

 عند المالكية:

ثم خالة ، لأب ثم الخالة  ،لأمثم الخالة الشقيقة ثم الخالة  ،الأم ثم أم الأم و إن علت
، ثم ثم العمة، ثم بنت الأخ، لأخت ثم ا، ، ثم الأب ثم أمها و إن علت ،الأب أم م، ثملأ

، و ثم العم ،ثم ابن الأخ ، لأمم الجد ث، ثم لأب ، ثم لأم ، شقيق ثم الأخ ال، بنت الأخت 
 .2الشقيق لأم ثم الأب تقديم الحالات يتم في كل الحالات

 عند الحنفية:
 ،ثم بنات الأخ ،ثم بنات الأخت ،ثم الخالات ،ثم الأخوات ،ثم الأب ،ثم أم الأم،الأم 

ثم الأخ  ،ثم الجد ،، حسب ترتيب الإرث على النحو التالي: الأبتثم العصبا،ثم العمات 
العم  ابنثم   ،ثم العم الشقيق ،لأبالأخ  ابن ثم ،الأخ الشقيق ابنثم ،لأب ثم الأخ ،الشقيق 

رجال المحارم من غير ال، ثم يأتي بعد ذلك بلأعم الثم  ،، ثم عم الأب الشقيقلأب
 .3العصبات

 عند الشافعية:
                                                                 

 
 174ص ، المرجع السابق ، ج ، محمد كمال إمام رامحمد أحمد س 1

 
 .722الزحيلي، المرجع السابق، ص  بةوه 2
 

 . 194ص  ،، المرجع الساقعبد الوهاب خلاف 3
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، ثم ثم العمات ،ثم بنات الأخ، ثم بنات الأخت،ثم الأخوات  ،ثم الأب، ثم أم الأم،الأم 
 .1ما جاء عند الأحنافك الإرثعلى ترتيب ،لكل ذوي محرم وارث من العصبات 

 :عند الحنابلة
الأبوين  ، ثم أختالجدة أمهاته ، ثمم الأب و إن علت ثم أ ،، ثم الأبثم أم الأم ،الأم

 .2، ثم بنات أعمامهأخواته، ثم بنات ثم خالة الأم، ثم خالة الأب،لأب ثم أخت  ،ت لأمثم أخ

 ترتيب مستحقي الحضانة في قانون الأسرة الجزائري:/ 2

زائري قبل و بعد التعديل كما تناول ترتيب مستحقي الحضانة في قانون الأسرة الجسن
 :يلي

 :(84/11ترتيب مستحقي الحضانة قبل التعديل )قانون رقم  -أ 

 من ق أ ج 64ي الحضانة في المادة ق فحأصحاب ال ترتيب لقد نص المشرع على
 العمةثم الخالة، ثم  ، ثم الجدة لأب،أولى بحضانة ولدها، ثم الأب،ثم الجدة لأم الأم): بقوله 

، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، و على القاضي عندما يحكم 
 . (بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة

نلاحظ أن المشرع قد وافق فقهاء الشريعة الإسلامية ، اء نص المادة ر من خلال استقف 
و كذا تقديمه لجهة الأم على جهة الأب في ، أحقية الحضانة للأم  منحه من خلال

 .3ثم الأقربون درجة، استحقاقهما 

 (:05/02قانون رقم الترتيب مستحقي الحضانة بعد التعديل )بموجب  ب/

                                                                 

 
الباحث للدراسات القانونية و  الأستاذمقال منشور في مجلة  ،هلتالي ، استحقاق الحضانة في التشريع الجزائريأحمد  1

 .380ص  ،2018السنة  ،11العدد  ،جامعة الجزائر ،السياسية، كلية الحقوق

 
 .398، المرجع السابق، ص يباصنرمضان علي السيد الشر   2
 

 .59عادل شباب، المرجع السابق، ص  3
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ة ولدها، ثم المعدلة من قانون الأسرة على : ) الأم أولى بحضان 64نصت المادة 
مراعاة مصلحة  ، ثم الأقربون درجة معثم الخالة، ثم العمة ثم الجد لأب، الأب، ثم الجد لأم،

 .ناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة(، و على القاضي عندما يحكم بإسذلك المحضون في

ترتيب  مسألةفي ، رع قد خالف فقهاء الشريعة المش من خلال نص المادة نلاحظ أنف 
 .م و جهة الأبن يساوي بين جهة الأو حاول أ،  حواضنال

مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد ب مقيدفإن القاضي  ،غير أنه في كل الحالات
 .1فهذا الترتيب غير ملزم له ،لحضانةا

 الفرع الثاني: مسقطات الحضانة

إذا  ،فإنها تسقط عن متوليها ،رض من الحضانة هو حفظ المحضونغلما كان ال
، وهذا ما سنبينه في هذا الفرع حفظا لمصلحة الصغير ،من ممارستها توفرت أسباب تمنعه

 :التاليوفق التفصيل 

 سقطات الحضانة في الفقه الإسلاميم :أولا

 :ر إحدى الأسباب التاليةوفبت ،سلامييسقط الحق في الحضانة في الفقه الإ

فيه  اختلفوا من حيث الوقت الذي تسقط :/ زواج الحاضنة بغير قريب محرم1
 :الحضانة وانقسموا إلى قولين

 .2ذهبوا إلى القول بأن حضانة الأم تسقط بالدخول الحقيقي بهاالحنفية و المالكية 

 .1مجرد العقد عليهابالأم  الحضانة تسقط عن فقالوا بأن الشافعية و الحنابلةأما 

                                                                 

 
 .358حياني جيلالي، المرجع السابق، ص  1
مجلة محمد بجاق، مراعاة مصلحة المحضون بين مقتضيات الأحكام الفقهية و الممارسة القضائية ، مقال منشور في  2

 . 205ص  2014، السنة ،17البحوث و الدراسات ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي، العدد 
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فلا  ،للمحضون يرى فقهاء المالكية أن الحضانة حق :/ التنازل عن الحضانة2
فيرى أنها تسقط  ،يعتبرها حق لكل منهما ن، أما مستطيع الحاضن التنازل عنها لغيرهي

 .2شرط أن لا يضر ذلك بمصلحة المحضونب ،بالتنازل

أن انتقال الحاضنة إلى بلد ، ذهب فقهاء المالكية إلى القول  المحضون:بسفر ال/ 3
هذه  اقدرو  و،  ةالحق في الحضان سقطي ،أب المحضون مسافة القصر مقريبعد عن 

تقطع لا  التيمسافة القصر  أن،  ةبلاالحن و ةالشافعي قالفيما  ،باثنين وسبعين ميلا ةالمساف
 .3لا تسقط الحضانة الأببر المحضون عن خ

بلد  إلىتنتقل بالمحضون  أنلها  ليس، ف الأمغير  ةكانت الحاضن إذاانه  ةويرى الحنفي
ن هذا البلد هو البلد الذي اوك، بدون رضاه  أخربلد  إلىفرت اس فإذا ،هيبأ بغير رضا أخر

 أنفله ، كان غير البلد الذي وقع فيه العقد  إذا أما ،يمنعها أن لهفليس  ،عقد عليها فيه
المحضون  ةزيار  للأبمكن ي حيث ،قريبه ةمسافالكانت  إذا إلا إليه،يمنعها من السفر 

 .4وعودته

فالخلع يقع  :ةسقط الحضانلا ت أنعلى شرط  الأمخلعت  إذا ةسقوط الحضان/ 4
 .5وشرط يسقط عند الحنفية

                                                                                                                                                                                                           

لنيل شهادة مقدمة عايدة سليمان أبو سالم ، الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني ، رسالة  1
 .62، ص 2003غزة، السنة الجامعية مقارن كلية الشريعة، القانون الالماجستير، فرع 

أعراب بلقاسم ، مسقطات الحضانة في قانون الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي المقارن ، مقال منشور في مجلة العلوم  2
 .52، ص 1994،سنة  01الاجتماعية و السياسية ، معهد العلوم القانونية ،جامعة باتنة، العدد 

 
مقال منشور في مجله  ،الجزائري ةالأسر قانون  و ةالإسلامي ةمرعاه مصلحه المحضون في الشريع ،محمد حيدرة 3

سنه  ،2العدد ، نممستغا، جامعه عبد الحميد بن باديس  السياسية،  العلوم كليه الحقوق و ة،مقارنال ةالدراسات القانوني
 .18 ص ،2018

 
 .310أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص  4
 

 .64محمد أبوزهرة، المرجع السابق، ص  5



ـــــالحض                                                         الفصل الثاني ــــ  نة اـــــــ
 

  52 

 

 كانت مصاب إذاعن الحاضن  ةتسقط الحضان :وجود ضرر في بدن الحاضن/ 5
كما تسقط بالعمى عند  ،حسب ما قال بيه فقهاء الحنابلة برص أو دامكج ،بمرض معدي

 .1ةالشافعي

على عدم ،  الإسلامية ةالشريعء لقد اتفق معظم فقها :الحاضن أمانةعدم  /6
 ةحيث جاء في لغ ،ضانةمن الح واجبه أداءموثوق به في الالفاسق غير  ةحضان ةصح

 .2ن(و ضالمح ةله على صيان ةمن لا قدر ل ةلا حضان :)الدردير لأحمدالك سال

 الجزائري الحضانة في قانون الأسرةمسقطات  :ثانيا
تتجلى  و،  70 إلى 66من في المواد  ةسقوط الحضان أسبابلقد نص المشرع على 

 :ليي فيما

 بغير قريب محرم: ةزواج الحاضن /1
سقط حق ي : )الجزائري بقوله الأسرةمن قانون  66 ةنص عليه المشرع في الماد

فمتى  ،(المحضون ةما لم يضر بمصلحبالتنازل  ، وبغير قريب محرم بالتزوج ةنضاالح
 .3غيرها إلىوتنتقل  ةبغير قريب محرم يسقط حقها في الحضان ةتزوجت الحاضن

 ،بل يتم ذلك بمقتضى حكم قضائي ،القانون ةلا يسقط بقو  ةحقها في الحضان أنغير 
 .4زائريالج الأسرةمن قانون  68 ةالماد ، مع مراعاة أحكامبناء على طلب من له الحق فيها 

فلا  ،ابن عمه وأ مه،كع بقريب محرم للمحضون، ةمتزوج ةكانت الحاضن إذا أما 
 .5ةحق في الحضانالمحرم له القريب الوذلك لان  ،ةيسقط حقها في الحضان

                                                                 

 
 .831وهيبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  1
 

 .54 ص ،المرجع السابق ،اعراب بلقاسم 2
 .122 ص ،المرجع السابق ،عبد الرحيم مقداش 3
 ،فرع قانون الخاص ،الماجستير ةمقدمه لنيل شهادمذكرة  ة،في التشريعات المغاربي ةمسقطات الحضان، كمال صمامه 4
 .121 ص ،2014/2015 ةالجامعي ةالسن ،جامعه الوادي ةالعلوم السياسي ليه الحقوق وك
 .338ص  ،المرجع السابق ،العربيلحاج ب 5
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 :بالتنازل عنها ةسقوط الحضان /2

للحاضن  أقرتوالتي ،  أعلاه ةر المذكو  66 ةوجاء النص على هذا السبب في الماد
كان  إذا أما، 1الحق بمصلحه المحضوننه قيد هذا أغير ،  ةبحق التنازل على الحضان

 .2عن متوليها ةفلا تسقط الحضان صغير،التنازل يضر مصلحه ال

 :ق أ ج 62 المادةفي  ااختلال الشروط المنصوص عليه/ 3

حد الشروط أباختلال  ةالحضان تسقط ) :بقوله ق أ ج 67 المادةنص عليه المشرع في 
 .(أعلاه الأسرةمن قانون  62 ةالمنصوص عليها في الماد

ظهر ما  إذا ،عن الحاضن  ةسقوط الحضانبقر أ، المادة خلال هذه من المشرع ف
 .3كذا القيام على تعليمه و، للمحضون  رعايةالتوفير  زه عنجع

يكون سبب من  أنلا يمكن  ،كنسمالخارج  ةالحاضن المرأةعمل  أنالمشرع  أكدكما 
كان  إذا ،حقهذا ال إسقاطفيجوز  ،بمصلحه المحضون ذلكوربط  ة،سباب سقوط الحضانأ

 .4 هتبمصلح مسما ي، موغيرها  ةالعناي و،  رعايةالمن  نو ضيحرم المح ةعمل الحاضن

 :زيد عن سنه بدون عذرت ةلمد ةبالحضان ةعدم المطالب /4

 ةمد ةلم يطلب من له الحق في الحضان إذا) :بقوله ق أ ج 68 ةنص عليه في الماد
 .(ط حقه فيهاسنه بدون عذر سقزيد عن ت

                                                                 

قانون الفرع  ،الماجستير ةشهاد يلمقدمه لن مذكرة ،زائريفي ضوء القضاء الج الزوجيةرابط ال فك إشكالات ،ءربيع وفا 1
 .96 ، ص2013/2014 الجامعية السنة ،جامعه الجزائر ة،كليه الحقوق والعلوم السياسي ،الخاص

، العليا ةالمحكم قضاةالجزائري مدعم باجتهادات  ةالأسر قانون و  الإسلاميالتشريع  أحكامفي  ةالحضان ،الغات ةربيح 2
 .54 ص ،2015 ،جامعه الجزائر ،مقال منشور في حوليات كليه الحقوق

 
فرع قانون  ،الماجستير ةمقدمه لنيل شهادمذكرة  ،الجزائري ةالأسر مصلحه الطفل في قانون  ،إيناسبن عصمان نسرين  3

 .126 ص ،2008/2009 ةالجامعي ةالسن ،جامعه تلمسان ة،العلوم السياسي كليه الحقوق و ،المقارن ةالأسر 
 

لنيل  ةمقدم ةرسال ،الجزائري ةالأسر يقاته في قانون طبت و الإسلاميالاجتهاد القضائي في الفقه  ،محفوظ بن صغير 4
، 2008/2009 ةالجامعي ةالسنة، جامعه باتن ة،الإسلاميو  يةالاجتماعكليه العلوم  ة،الإسلاميفرع العلوم  ة الدكتوراه،ادشه
 .667 ص
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تزيد عن  ةبها لمد ةعدم المطالب ،ةالمشرع لسقوط الحضان أقرهاالتي  الأسبابمن ف
رغم  ،ةزيد عن سنت ةوسكت صاحبها عن طلبها لمد ،ةناضاستحقت الح فإذاوعليه  ،ةالسن

 .1ذر يمنعه عن ذلك سقطت عنهيكون له ع أندون ، علمه باستحقاقها 

 :أجنبيالاستقرار في بلد  /5

الشخص الموكل له  أراد إذا) :بقولهق أ ج من  69 ةنص عليه المشرع في الماد
سقاطها أ أوله  ةالحضان إثباتللقاضي في  الأمررجع  أجنبييستوطن في بلد  أن ةالحضان

 (.مصلحه المحضون ةعنه مع مراعا

لا يعتبر ،  أجنبيبالمحضون في بلد  ةالشخص الموكل له الحضان اروعليه فان استقر 
 إثباتفي  ةومنحه السلط ،للقاضي الأمرالمشرع  أوكل إنما و ،ةمسقط قطعي للحضان

 .2عنه إسقاطها أو،له  ةالحضان

 :بأجنبي ةالمتزوج أمهبالمحضون مع  ةالخال أو ةسكن الجد /6

ت سكت إذا ةالخال أو ةالجد ةتسقط حضان :) ق أ جمن  70 ةنصت عليه الماد
 (.بغير قريب محرم ةالمحضون المتزوج أمبمحضونها مع 

 ةالحاضن ةمساكنالتي نص عليها المشرع الجزائري هي  ةمن مسقطات الحضان
المحضون  أممع  ةالخال أو، ةكسكن الجد ،ةمع من سقطت عنها الحضان، المحضون 

 .3بأجنبي ةالمتزوج

 :المقررة قانونا ةالحضان ةمد ءانقضا /7

                                                                 

 
 .122 ص ،المرجع السابق ،عبد الرحيم مقداش 1

 
 ،الماجستير ةمقدمه لنيل شهاد مذكرة ،الجزائري ةالأسر في قانون  إشكالاتها و ةللحضان ةيقات القضائيالتطب ،سنه عماري 2

 .184 ص ،2014/2015 ةالجامعي ةالسن ،جامعه الوادي ،يةالسياسالعلوم  كليه الحقوق و ،لخاصفرع قانون ا
 

 .247 ص ،المرجع السابق ،داود حنان 3
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 ةتسقط بقو  فإنهاوعليه  ،ج أ ق 65 ةفي الماد ةالحضان ةالمشرع الجزائري مدلقد حدد 
مع  ،بلوغ الذكر عشر سنوات و ة،سنه كامل 19الزواج وهو  سن الأنثىالقانون بمجرد بلوغ 

 .1ةالحضان ةحسب ما سبق بيانه عند الحديث عن مد، سنه  16 إلىالتمديد  إمكانية

زال  إذا ةيعود الحق في الحضان) :على انه أ ج ق 71 ةكما نص المشرع في الماد
 (.الاختياريسبب سقوطه غير 

للحالات التي  عدادهالمشرع وبعد ت أننلاحظ ،  ةوعليه من خلال استقراء نص الماد
كون ي أنبشرط  ،استرداد الحق فيها إمكانيةخول قد  ،هاليعن متو  ةالحضان إسقاطتوجب 

كان سقوطها  إذا أما ،الحاضن فيه لإرادةلا دخل  أي ،2غير اختياري ةسبب سقوط الحضان
 .3في هذه المسألة ةد وافق فقها المالكيوبهذا يكون المشرع ق، لعودتها  البسبب منه فلا مج

 الحضانة أثار :المطلب الثاني

 ةمجموع يهفان ذلك يترتب عل ،متوليهال إسنادها و،  ةالحضان ةلأبعد الفصل في مس
على  ةفروع النفق ةثلاث إلىا سنبينه في هذا المطلب من خلال تقسيمه وهذا م الآثار،من 

 (.فرع ثالث)حق الزيارة ، و  (فرع ثاني )توفير مسكن  ،(فرع أول)المحضون 

 

 ونضعلى المح ةالنفق الأول:الفرع 

لم يكن له مال  نإف ،تكون من مال المحضون ةناضالح ةنفق أناتفق الفقهاء على 
 ،من المهالك ءجانلإا و، والحفظ ،  ةالكفاي أسبابمن  لأنها ،ةمن تلزمه النفق أو الأب ىفعل

                                                                 

 
 .389 ص ،المرجع السابق ،حاج العربيلب 1
 

 .124مقداش، المرجع السابق، ص عبد الرحيم  2
 

 .16محمد، المرجع السابق، ص  ةحيدر  3
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 أو ،موت المكلف بهابولا  ،ةالمد فتكون دينا لا يسقط بمضي،  ةناضالح أجرة وجبت فإن
 .1ةالحاضن وأموت المحضون ب

من الشروط تتمثل  ةمجموع،  أبيهالمحضون على  ةنفق بير انه اشترط الفقهاء لوجو غ
 :في

 .معسر سرا غيرو م الأبيكون  أن -

 .2يكون الابن المحضون فقيرا معسرا لا يملك كفايته أن -

 ،سبغير قادر على الك ،راعسم الأبكان  بأنه إذاالقول  إلىوذهب جمهور الفقهاء  -
 .3عليهم ةوجب عليها النفق ،هابمال ةسر و م الأموكانت  ،نالمحضوني أولادهعلى  ةالنفق و

تجب ) :لييعلى ما  ج أ ق 75 ةالماد في قد نص، فمشرع الجزائري لل ةبالنسب أما -
 إلى الإناث سن الرشد و إلىالذكور  إلى ةبالنسبف ،ما لم يكن له مال الأبالولد على  نفقة

 ةاسللدر  مزاولا أو ةيبدن أو ةعقلي لآفةكان الولد عاجزا  إذاما  ةحال تستمر فيو  الدخول
 ب(.بالكسعنها  بالاستغناءسقط تو 

على  ةعام ةقاعدك المشرع قد اوجب أنلاحظ ن ة،مادنص ال استقراءفمن خلال و عليه 
 إلىللذكر  ةبالنسب .أنفسهملم يكن لهم مال ينفقون به على  أولاده، إذالى ينفق ع أن الأب
 .الدخول بها جها واحين زو  فإلى الأنثىما أ و،  ةسن 19بلوغ سن الرشد وهو  غاية

مضي تحتى  أولاده،على  الإنفاقيستمر في  أن الأبيجب على  ،كاستثناء غير انه و
 أو ،هم بمرض عقليتصابإبسبب  ،كانوا عاجزين إذاما  ةوذلك في حال ،قانونا ة المحددةالمد
 .ةيزاولون الدراس واكان أو ،بدني

                                                                 

 
 .736 ص ،المرجع السابق ،الزحيلي هبةو   1

 
فرع قانون  ،الدكتوراه ةمقدمه لنيل شهاد ةرسال ،زائريالطفل المحضون في ضوء القضاء الجحقوق  ة،مبروك انعصب 2

 .285 ص ،2017/2018 ةيالجامع ةالسن ،1زائرجامعه الج ة،العلوم السياسي الخاص و
 

 قاآف ةمقال منشور في مجل ،الجزائري ةالأسر قانون و  الإسلاميون في الفقه ضعلى الولد المح الأب ةفقن ،جمال الديب 3
 .20 ص ،2019 ةالسن ،1العدد  ،جامعه الجزائر ،علميه
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 ةوقدر ، زه جع ةفي حال،  أبيهمعلى  الأبناءتسقط نفقه  ،هو في كل الحالات هنأكما 
اء عنها تغنما بالاسإ و ،ج أ ق 76 ةمادال أكدتهوهذا ما  إليها، مالالتزاعلى ذلك فينتقل  الأم

 .1بالكسب

 الحضانةممارسه لتوفير مسكن  :الفرع الثاني

 ءلكن اغلب الفقها ة،الحضان ةمسكن لممارس ةار خلاف فقهي حول استحقاق الحاضنث
 :يل التاليصب ذلك وفق التفبوجو  أقروا

المسكن على  أجرة أنمالك  ورأى ،ونضالمح بأالسكن على  أنبقالوا  ةالمالكيف  -
 .2ةالحاضن و الأبر من وسالم

لا تفرض ف ،فيه  الولد تحضن أنيمكن  ،مسكن ةكان للحاضن إذانه أيرون  ةالحنفي و -
ى لع جبفت ،لم يكن لها سكن إذا أما ،لدوذلك لعدم احتياج الو  ،المسكن أجرةلها 
 .3ته أجر  الأب

 ةالحاضن نفقةفمن تجب عليه  النفقة،السكن من  أناعتبروا ف ةالحنابل و ةالشافعي أما -
 .4"و مؤنتها و منها السكن" تاجالمح نهايةحيث جاء في  إسكانها،يجب عليه 

 ةلممارس فقد نص على وجوب توفير مسكن،  الأسرةللمشرع في قانون  ةبالنسب أما
 ،يوفر أن الأبيجب على  ،الطلاق ةفي حال ) :بقوله ج أ ق 72 ةفي الماد ةناضالح

وتبقى  ،تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار إن و ،ةللحاضن اكن ملائمس ،ةالحضان ةلممارس
 .(للحكم القضائي المتعلق بالسكن الأبذ ينفتحتى  ةفي بيت الزوجي ةالحاضن

                                                                 

 
 .22 ص ،المرجع السابق ،جمال الديب 1

 
للعلوم  ةالجزائري ةمقال منشور في المجل ،الجزائري ةالأسر قانون  و ةالإسلامي ةفي الشريع ةالحضان أثار ،بن قويه ةسامي 2

 .147ص  ،الجزائر ةجامع ة،العلوم السياسي كليه الحقوق و ة،السياسي و ةالاقتصادي و ةالقانوني
 

 .293احمد فراج حسين، المرجع السابق، ص  3
 

 ةمقال منشور في مجل،  الجزائري ةالأسر مصلحه المحضون في الاجتهاد الفقهي المعاصر وقانون  ،محفوظ بن صغير 4
 .122 ، ص2018 ةسن ة،جامعه المسيل ية الحقوق،كل ة،البحوث القانوني الدراسات و
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في حاله  الأبالمشرع قد اوجب على  أننلاحظ  ، ةمن خلال استقراء نص المادف
تعذر عليه ذلك  إذا أما كأصل، ةالحضان ةلممارس ةيوفر مسكن ملائم للحاضن أن ،الطلاق

 .1الإيجارفيكون ملزم بدفع بدل 

جب مراعاتها عند توفير هذا يالتي  ، الضوابط الشروط و ةكما انه لم يحدد صراح    
و غير انه  .2فيه ةالطبيعي ةوممارسه الحيا ،ملائم للعيش يكون أناشترط فقط  و ،المسكن

الذي مسكن النه يشترط في أب ،العليا ةفقد استقرت المحكم ،القضائي الاجتهاد إلىبالرجوع 
 :ليي ما ضانةالحتمارس فيه 

المطلق وغير ملتصق  أهلو مستقل عن  ، ةمرافق الضرورياليكون متوفر على  أن -
   ،الذي كان يعيش فيه المحضونناسبا مع المستوى الاجتماعي تيكون م أن لكوكذا، به 
 .3تراعي مصلحته و ،المحضون ةسكن راحهذا الم تحقق فيت أنبد  فلا

 ةحق الزيار  :الفرع الثالث

 .هو حق مقرر شرعا باتفاق فقهاء،  ةلم تسند له الحضان من قبل من ضونالمح ةزيار 
كل الكبار ف أما ة،الصغار كل يوم مر  أولادهاترى  أن الأممن حق  ة بأنهفقال فقهاء المالكي

حق  ه فلهبعد بلوغ ، أماوهذا قبل بلوغ سن التعليم ة،في الرؤي الأمب مثل الأ و،  ةمر  أسبوع
 .4آخر إلى أنمن  ولده ةرؤي

كان في  إذا ،الصغير وزيارته ةحق رؤي ،قوم مقامهيمن  أو لأبل أن ةوقال الحنفي
من  أو أبيه ةكان في حضان إذا ،ة ولدهاي زيار فالأب م مثل الأ و ا،غيره أو أمه ةحضان

                                                                 

 
 ة،الإنسانيالعلوم  ةمنشور في مجل المق ،بين النص والتطبيق ةضانمسكن الح أجرةالمحضون في حق  ،الخير أم بوقرة 1
 .72 ص ،2019سنه  ،19العدد  ،ائرجامعه الجز ة، العلوم السياسي الحقوق و ةكلي
 

 .107 ص ،ابقالمرجع الس ،اءربيع وف 2
 

مقال منشور في  ،من خلال القضاء الجزائري ةالحضان ةفي مسكن الممارس ةالحاضن ةالمطلق ةحماي ة،غضبان مبروك 3
 .415 ص ة ،السياسي و ةالاقتصادي و ةللعلوم القانوني ةالجزائري ةجلالم
 

 .740 ص ،المرجع السابق ،الزحيلي ةوهب 4
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في  ةوذلك مر ،  ةتجنب الخلو لبحضور محرم و  ،نهارا ةتكون الزيار  أن شرطب، يقوم مقامه
 .1لغيرها ةفي الشهر بالنسب ةومر ، م للأ بالنسبة الأسبوع

يمنعه  أنفلا يجوز له ،  أباهكان ذكرا واختار  إذاالمحضون  أنفيرون  ةالشافعي أما
 أولىم الأ و ،لها ةصيان أمها ةيمنعها من زيار  أننثى فله أكانت  إذا أما ،مهأ زيارةمن 

وليس في  ،أكثر أوفي يومين  ةويكون ذلك مر  عها،من الأبولا يحق  ،لرؤيتها إليهابالخروج 
 .2اذا كان منزلها قريبإ إلا ،كل يوم

يبقى عنده فانه ، لده اسنين واختار و ذا بلغ الولد سبع إنه أبقالوا  ةالحنابل في حين أن
وفي ، فقط  الليلعندها في  مه كانأتار خا . أما إن من زيارته همأولا تمنع  ،ليلا ونهارا

بيها ليلا ونهارا أبقى عند تف المحضونة الأنثى . أماديبهأت و هبيه وذلك لتعليمأنهار عند ال
 .3احق في زيارتهال للأمو 

من قانون  64 ةفي الماد ةقد نص على حق الزيار ف ،فيما يخص المشرع الجزائري أما
 .(ةيحكم بحق الزيار  أن ةسناد الحضانإعلى القاضي عندما يحكم ب و.....) :بقوله الأسرة

فيجب النطق  ،الوجوب على سبيل ةنص على حق الزيار  ةخلال هذه المادمن فالمشرع 
ولا ، ولا مكانها ،  ةلم يحدد من لهم حق الزيار بالمقابل ه ولكن ة،الحضان إسنادمجرد ببه 

 .4الاجتهاد القضائي أمام المجال مفتوحاك ر ات ،وقتها

 ،ةذلك لكل من له مصلح أجازبل  ، فقط الأبوينفي  كما أنه لم يحصر حق الزيارة
بموجب قرارها الصادر في  ة،للخال ةحق الزيار  تعندما منح ،العليا ةالمحكم أكدتهوهذا ما 

:        الذي جاء فيه ،عدد الثانيال ية،قضائ ةمجل،  258479قم ملف ر ، 23/01/2001
 ة،من يستحقون حقوق الحضانك ةالثالث ةلان القانون رتبها في المرتب، ةحق الزيار  ةللخال )

                                                                 

 
 .302 ص ،المرجع السابق ،احمد فراج حسين 1

 
 .740 ، ص نفسه المرجع ،زحيليال ةوهب 2
 

 .110 ص ،المرجع السابق، سليمان ابو سالميدة عا 3
 

في  ة،كليه الحقوق والعلوم السياسي ،فرع قانون الخاص ،الدكتوراه ةمقدمه لنيل شهاد ةرسال ،مصلحه الطفل ة،حسني عزيز  4
 .125 ص ،2014 ةالجامعي ةالسن ،جامعه الجزائر
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ق يقضي مما يجعل القرار المطعون فيه قد وف ،ةالزيار في ومتى كان ذلك فان لها الحق 
 .(فيه

، فلم ينص عليه المشرع في قانون الأسرة الجزائري ، ولكن ةعاد الزيار يما فيما يخص مأ
سواء ،  ةالعطل المدرسي  ، بأن زيارة المحضون تكون في القضائي الاجتهاداستقر 

ويتم تحديدها تبعا  ،ةالوطني و الدينيةالمناسبات  و ،الأعياد كذاو ،  يةالموسم أو،  الأسبوعية
 أب و ةبين الحاضن مناصفةيتم تقاسمها  ةفالعطل المدرسي .للقاضي ةالتقديري ةللسلط

و  ،هتيقضيه المحضون مع حاضن الأولفاليوم  ،كالأعياد ةالمناسبات الديني أما .المحضون
الب وفي الغ ،بفيقضيها مع الأ الأسبوع أخرلعطل  ةبالنسب أما ب المحضون.اليوم الثاني لأ

 .1مساءا ةالرابع إلىصباحا  التاسعةمن  ةيحكم بالزيار 

متى  :)الذي جاء فيه  1990يل ر فأ 16بتاريخ  الصادر المحكمةقرار  أكدهما هذا و 
 نةالحضا بإسنادلقاضي حينما يقضي ا أنعلى  الأسرةمن قانون  64 المادة أحكام أوجبت

ما ل قحو  أمريكون ترتيب هذا الحق ترتيب  أنفانه من الواجب  ة،يحكم بحق الزيار  أن
تعهدهم ل، الأسبوعفي  ةقل مر على الأ أبنائهيرى  أنب فمن حق الأ ،الصغار ةيقتضيه حال

حق  يرتبفان القرار المطعون فيه القاضي ومن ثم  ،والتعاطف معهم إليهبما يحتاجون 
القرار  نقضذلك استوجب قد خرق القانون ومتى كان  نيفي كل شهر  تينمر  إلا ةالزيار 

 .2(مطعون فيه

 ،ءفقها وقضا عليه مستقرالمن  بأنهبالنسبة لمكان الزيارة ، فقد أقرت المحكمة العليا  أما    
 ،احق لكل منهم هماب لولدالأ أو الأم ةفزيار  ،بما قيده به القانون إلاحق الشخص لا يقيد  أن

بدون  ،هاستعماله على النحو الذي يرا  الأخريسهل على  أن ،وعلى من كان عنده الولد

                                                                 

 
ة لمجالي مقال منشور ف ،واقعبين القانون وال دراسةالجزائري  الأسرةفي قانون أبو زيتونة لبنة، حق زيارة المحضون  1

 ص ص ،2019 ةلسن ،02العدد  ،1ةجامعه باتن ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكليالأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، 
(290،291.) 
 

مقال منشور  ،والاجتهاد القضائي سرةالأوتنفيذه على ضوء قانون  إقرارهنات اضم و نو ضالمح ةحق زيار  ة،عيبطعيسى  2
 .274 ص ،1العدد  ،جامعه تلمسان ،كليه الحقوق ة،الحقوق والعلوم السياسي ةجلفي م
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تكون  أنلابنتها شرط  الأم زيارةب ىفالمجلس القضائي لما قض . بةمراق أوتقييد  أوتضييق 
و  ،الأشخاص ةوقيد حري، بقاؤه كما فعل تجاوز اختصاصه ف ،خارج مقر السكن ةالزيار 

 .1الشرع والقانونخالف 

ملف رقم  1998ديسمبر  15العليا في قرارها الصادر بتاريخ  ةالمحكم أكدتهوهذا ما 
 ةالزيار مقرر شرعا انه لا يصح تحديد مكان ممارسه حق المن  :)الذي جاء فيه  ،214290
الموضوع قد حدد مكان حق  انقضاء ،الحال ةومتى في قضي ة،المطلق الزوجة بيتللزوج في 

لان  ،وا خالفوا الشرع والقانونكما فعل ئهمبقضا فإنهم ،المطعون ضدها بيتيارة للطاعن الز 
لا  ةمن حق الزيار  و أن الهدف، أجنبية  نالطاععن  أصبحت هاطلاقبعد  ،المطعون ضدها

ومتى كان ة محدود لساعاتلديها ولو و  ةبرعايالأم  تمتنععندما  إلا ،الحال ةفي قضي ققتحي
 .2(ةحق الزيار  ةنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص مكان ممارس استوجبذلك 

  

                                                                 

 
 (.294، 293ص ص )  ،المرجع السابق ،لينا ةبوزيتون 1

 .196 ص ،المرجع السابق ،يابيدباديس  2 
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 الفصل ةخلاص

 ةغير الماليثار تعد من ابرز الآ ةن الحضانأب ،إلى القول ختام هذا الفصل نخلص في
الشرع  أوجدهاوالتي ،  بالأبناء ةالمتعلق ةالحقوق المعنوي أهمومن  ة،الزوجي ةلفك الربط

من خلال وضعه عند شخص ،  هوحرصا على تحقيق مصالح ،لمحضونل والقانون حفظ
وسعيه لتنظيم  ،ن جهود المشرعنه وبالرغم مأكما  .ويتولى شؤونه لعجزه ،كفؤ يقوم عليه

تبقى  فإنها ة،سر قانون الأتظمنها التي  القانونيةالنصوص  ةمن خلال جمل،  ةالحضان ةمسال
 .وسكنه، المحضون  ةزيار  ةومد ،مكان أبرزهامن ، و شكالات إ ةفي الواقع العملي تثير عد
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تناولت هذه المذكرة موضوع الآثار غير المالية لفك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة 
 الجزائري .

وقد تم تقسيم المذكرة إلى فصلين أساسيين ، حيث تناول الفصل الأول العدة كأثر غير 
مالي بالنسبة للمرأة ، من حيث بيان ماهية العدة ، من خلال تعريفها، وبيان مختلف أنواعها 

وكذا إبراز الأحكام المتعلقة بها ، من حيث تحديد تحولاتها ، وكيفية احتساب مدتها ،  ،
 ومختلف الآثار المترتبة عليها .

أما الفصل الثاني ، فقد تناول الحضانة كأثر غير مالي بالنسبة للأبناء ، من حيث بيان    
راز مختلف الأحكام ماهيتها ، وذلك من خلال تعريفها ، وبيان شروط توليها ، وكذا إب

المتعلقة بها ، من حيث تحديد مدتها ، وترتيب المستحقين لها ، و حصر مسقطاتها ، 
 وجميع الآثار المترتبة عليها .

 و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي :    

 أولا : النتائج  

 أثرين من أثار فك الرابطة الزوجية .العدة و الحضانة يعتبران أهم  -1

 تعد العدة من حقوق الله تعالى ، التي فرضها على المرأة بعد انحلال رابطة الزواج . -2

العدة تعد من النظام العام ، وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على إسقاطها ، أو مخالفة  -3
 القواعد والأحكام المقررة لها .

 لعدة ، حيث يمكنه مراجعة زوجته دون عقد جديد.الرجعة حق متاح للزوج أثناء فترة ا -4

جعل المشرع الجزائري مدة الصلح ، لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و هي فترة العدة  -5
 بالنسبة للمطلقة .

حرص المشرع على مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري ، وذلك من خلال  -6
 إلزام القضاة بمراعاة مصلحته ، عند اتخاذ أي إجراء .
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تحديد المشرع الجزائري لضوابط السكن المناسب لممارسة الحضانة بموجب  عدم -7
 ق أ ج ، مما يفتح المجال للتأويل ، والاختلاف في التطبيق العملي .  72المادة 

عدم نص المشرع الجزائري ، عل كيفية ممارسة حق الزيارة ، من حيث المكان  -8
 والزمان ، وتركها لسلطة القاضي .

 ت ثانيا : التوصيا

من قانون الأسرة الجزائري ، والتي تنص على إمكانية  50إعادة النظر في المادة  -1
مراجعة الزوجة أثناء فترة الصلح ، بدون عقد جديد ، لأنه يمكن أن يتلفظ الزوج 

 بالطلاق قبل اللجوء إلى القضاء ، وتنتهي العدة قبل الصلح .

الأسرة الجزائري ، لتتضمن تحديد من قانون  64إدراج مادة خاصة ، أو تعديل المادة  -2
 مكان وميعاد الزيارة ، وذلك لتفادي النزاعات التي يمكن أن تثور بهذا الشأن .

من قانون الأسرة الجزائري ، من خلال تحديد ضوابط السكن  72تعديل المادة  -3
 المناسب لممارسة الحضانة .
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 القرآن الكريم -

 السنة النبوية -

 الكتب: -

 ، منهاج المسلم، الطبعة الأولى، دار السلام، القاهرة، د س ن.الله أبو بكر جاب (1

منصور، لسان العرب، د ط، دار صادر،  أبو فضل جمال الدين بن مكرم إبن (2
 .، جزء الثاني عشر2000بيروت، 

دات، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج و ار جأحمد علي  (3
 .الطلاق، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن

و نفقات أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام) الطلاق و حقوق الأولاد  (4
 .1998الأقارب(، ط، دار الجامعية، بيروت، 

 .1982أحمد محمد شاكر، نظام الأسرة في الإسلام، د ط، مكتبة السنة، القاهرة،  (5

أحمد نصر الجندي، الأحوال الشخصية في الإسلام، ط، دار المعارض، القاهرة،  (6
1984. 

 .2004ص،ر  حمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق وأثارهما، مأ (7

أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، ط ، دار الكتاب القانونية، مصر،  (8
2009 . 

أحمد نصر الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، د ط، دار الكتب القانونية،  (9
 .2005مصر، 

لشيخ علي حفيف، فرق الزواج في المذاهب الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر ا (10
 .2008رة، العربي، القاه
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لعربي بختي، أحكام الطلاق و حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، ا (11
 .2013كنوز الحكمة، الجزائر، 

لعربي بلحاج ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان ا (12
 .الجزء الأول، الزواج و الطلاق 2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء، الطبعة الثانية، ديوان تو فلا (13
 .2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

باديس ديابي، أثار فك الرابطة الزوجية، دراسة مدعمة بالإجتهاد القضائي، ط ، دار  (14
 .2006الهدى، الجزائر، 

سلام، الطبعة الثانية، دار بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج و الطلاق في الإ (15
 .1921التأليف، القاهرة، 

 .س ن دبلقاسم شتوان، الطلاق في الفقه المالكي، ط، دار الفجر، الجزائر، (16

بن شويح الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري، المعدل، الطبعة الأولى، دار  (17
 .2008الخلدونية، 

الإسلامية، د ط، دار  ي، أحكام الأسرة في الشريعةباسرمضان على السيد الشرن (18
 .منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، د س ن

 .2004سابق السيد ، فقه السنة، طبعة الأولى، الفتح الإعلام العربي، مصر،  (19

 ط، دار سليم عمرو عبد المنعم ، الجامع في أحكام الطلاق و فقهه و أدلته، د (20
 .المنصورة، د س ن

المذاهب الأربعة، الطبعة الثانية، دار الكتاب عبد الرحمان الحزيري، كتاب الفقه على  (21
 .، الجزء الرابع، كتاب النكاح و الطلاق2003العلمية، بيروت، 
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عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج  و الطلاق، م/ الطبعة الأولى،  (22
 .2007دار الخلدونية، الجزائر، 

المسلم في الشريعة الإسلامية، ت البيعبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة و  (23
 .، الجزء التاسع1992الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

عبد الله عبد الرحمن السعيدي، أحكام الزواج و الطلاق في الشريعة الإسلامية،  (24
 .2005الطبعة الأولى، أفاق المشرقة، عمان، 

لامية، الطبعة الثانية، عبد الوهاب، خلاف أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإس (25
 .1996دار القلم، الكويت، 

عمرو فروخ، الأسرة في التشريع الإسلامي، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية، بيروت،  (26
1984. 

مجد الدين بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، الطبعة الأولى، مؤسسة  (27
 .297، ص 1998الرسالة، دمشق، 

الشخصية، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة ، الأحوال  (28
 .1987القاهرة،

محمد أحمد سراج، محمد كمال إمام، أحكام الأسرة من الشريعة الإسلامية،د ط، دار  (29
 .1999المطبوعات الجامعية، مصر، 

حمد عبد الغني حسين، قاموس المنجد في اللغة و الإعلام، الطبعة الثانية، دار م (30
 .1969الشرق، بيروت،

محمد علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، دار الفكر،  (31
 .2010عمان، 
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محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقاربة، الطبعة الرابعة، دار  (32
 .1984الجامعية للطباعة و النشر، بيروت ،

عة الأولى، مكتبه مصطفى بن العدوي، احكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، الطب (33
 .1988ابن تميم، القاهرة 

نور الدين أبولحية، أثار حل عصمة الزوجية، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث،  (34
 .القاهرة، د س ن

، 1985وهيبة الرحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق،  (35
 .جزء السابع

 النصوص القانونية: -
يونيو سنة  09ه الموافق لـ 1404رمضان  9( المؤرخ في 84/11)القانون رقم  (1

( المؤرخ في 05/02المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل و المتمم بالأمر رقم ) 1984
 .27/02/2005( المؤرخة بتاريخ 15، صادر بالجريدة الرسمية، العدد )2005فبراير  27

 :البحوث العلمية -

التقديرية للقاضي في إسناد الحضانة، رسالة مقدمة إيمان معمري، ضوابط السلطة  (1
لنيل شهادة الماجيستر، فرع الأحوال الشخصية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 (.2015-2014الوادي )

بن عصمان نسرين إيناس، مصلحه الطفل في قانون الأسرة الجزائري، رسالة مقدمه  (2
ة المقارن، كليه الحقوق و العلوم السياسية، جامعه لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأسر 

 .2008/2009تلمسان، السنة الجامعي 

جميلة فراج ، العدة و مقاصدها الشرعية كأثر للطلاق، رسالة مقدمة لنيل شهادة  (3
الماستر في قانون الأسرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة، السنة 

 .(2016/2017الجامعية)
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ة لونيسي ، إحتساب العدة في الفقه الإسلامي، قانون الأسرة الجزائري، رسالة جهيد (4
مقدمة لنيل شهادة الماستر، فرع قانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 .2016البويرة، السنة الجامعية 

الاتفاقيات جيلالي واحيان ، حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء  (5
الدولية، رسالة مقدمه لنيل شهادة الدكتوراه، فرع قانون الخاص، كليه الحقوق و العلوم 

 .2018/2019السياسية، جامعه تلمسان، السنة الجامعية 

حسني عزيزة، مصلحه الطفل، رسالة مقدمه لنيل شهادة الدكتوراه، فرع قانون الخاص،  (6
 .2014الجزائر، السنة الجامعية  كليه الحقوق والعلوم السياسية، في جامعه

لعلى، الزواج و إنحلاله في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل  سعاد (7
شهادة دكتوراه، فرع قانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر، السنة 

 .333، ص 2014/2015الجامعية 

العدة في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل سميرة عبد المعطي محمد ياسين، أحكام  (8
شهادة الماجستير، فرع فقه المقارن، كلية الشريعة و القانون، جامعة غزة، السنة 

 .4(، ص 2007الجامعية)

سنه عماري، التطبيقات القضائية للحضانة و إشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري،  (9
ن الخاص، كليه الحقوق و العلوم السياسية، رسالة مقدمه لنيل شهادة الماجستير، فرع قانو 

 .184، ص 2014/2015جامعه الوادي، السنة الجامعية 

عادل شباب، حضانة الطفل، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة  (10
الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، فرع شريعة وقانون، كلية العلوم الاجتماعية 

 .(2016-2015مية، جامعة أدرار، السنة الجامعية )والعلوم الإسلا
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عايدة سليمان أبو سالم ، الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية  (11
الفلسطيني ، رسالة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون مقارن كلية الشريعة، غزة، السنة 

 .2003الجامعية 

ة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة عبد الرحيم مقداش، إنحلال الرابطة الزوجي (12
الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الماجستير، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق 

 .(2013و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، السنة الجامعية )

كمال صمامه، مسقطات الحضانة في التشريعات المغاربية، رسالة مقدمه لنيل شهادة  (13
لماجستير، فرع قانون الخاص، كليه الحقوق و العلوم السياسية جامعه الوادي، السنة ا

 .2014/2015الجامعية 

مبروكة عصبان ، حقوق الطفل المحضون في ضوء القضاء الجزائري، رسالة مقدمه  (14
، السنة 1لنيل شهادة الدكتوراه، فرع قانون الخاص و العلوم السياسية، جامعه الجزائر

 .2017/2018الجامعية 

محفوظ بن صغير، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون  (15
الأسرة الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع العلوم الإسلامية، كليه العلوم 

 .2008/2009الاجتماعية و الإسلامية، جامعه باتنة، السنة الجامعية 

لطلاق المعنوية و المالية في الفقه الإسلامي، دراسة وفاء معتوق حمزة فراش، أثار ا (16
مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع الفقه، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، 

 .1980جامعة أم القرى، السنة الجامعية، 

يوسف عطاء محمد حلو، أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية، رسالة لنيل شهادة  (17
الماجستير، فرع الفقه و التشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة فلسطين، السنة الجامعية، 

2003. 
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 :العلمية  مقالاتال -

أحمد هلتالي ، استحقاق الحضانة في التشريع الجزائري، مقال منشور في مجلة  (1
، 11العدد الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .2018السنة 

بلقاسم أعراب ، مسقطات الحضانة في قانون الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي  (2
المقارن ، مقال منشور في مجلة العلوم الاجتماعية و السياسية ، معهد العلوم القانونية 

 .1994،سنة  01،جامعة باتنة، العدد 

بين النص والتطبيق، مقال بوقرة أم الخير، المحضون في أجرة مسكن الحضانة  (3
منشور في مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعه الجزائر، العدد 

 .2019، سنه 19

جمال الديب، نفقة الأب على الولد المحضون في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة  (4
 .2019، السنة 1 الجزائري، مقال منشور في مجلة آفاق علميه، جامعه الجزائر، العدد

مقال منشور في مجلة الأستاذ  الحضانة في القانون الأسرة الجزائري، ،داود  حنان (5
 ،جامعة تلمسان العلوم السياسية، السياسية، كلية الحقوق و الباحث للدراسات القانونية و

 .2011لسنة  ،(02العدد)

ة الجزائري، مدعم ربيحه الغات، الحضانة في أحكام التشريع الإسلامي و قانون الأسر  (6
باجتهادات قضاة المحكمة العليا، مقال منشور في حوليات كليه الحقوق، جامعه الجزائر، 

2015. 

سامية بن قويه، أثار الحضانة في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري، مقال  (7
لحقوق و العلوم منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، كليه ا

 .السياسية، جامعه الجزائر
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عايد فتحي السمحان منتهى داود جحاري، قابليه توريد المطلقة السائمة بين العدة و  (8
السنه  41، 01القانون، مقال منشور في مجله دراسات علوم الشريعة و القانون، العدد 

2013. 

الدولية، مقال منشور في عبد الرؤوف دباش، حقوق الطفل في الإتفاقيات والمواثيق  (9
(، السنة 23مجلة البحوث والدراسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد)

2017. 

عيسى طعيبة، حق زيارة المحضون و ضمانات إقراره وتنفيذه على ضوء قانون  (10
لحقوق، الأسرة والاجتهاد القضائي، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كليه ا

 .1جامعه تلمسان، العدد 

غضبان مبروكة، حماية المطلقة الحاضنة في مسكن الممارسة الحضانة من خلال  (11
 .القضاء الجزائري، مقال منشور في مجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية

كلية فاطمة حداد، حق الطفل في الحضانة والكفالة، مقال منشور في مجلة الشهاب،  (12
 .2013( ، السنة 03الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، الجزائر العدد)

في قانون الأسرة الجزائري دراسة بين القانون زيتونة ، حق الزيارة المحضون  لبنة أبو (13
والواقع، مقال منشور في المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، كلية الحقوق 

 .2019، للسنة 02، العدد ال1عه باتنةوالعلوم السياسي، جام

محفوظ بن صغير، مصلحه المحضون في الاجتهاد الفقهي المعاصر وقانون الأسرة  (14
الجزائري مقال منشور في المجلة الدراسات و البحوث القانونية، كلية الحقوق، جامعه 

 .2018المسيلة، السنة 

ية و قانون الأسرة المحضون في الشريعة الإسلام ةمصلح ةعاا محمد حيدرة ، مر  (15
الجزائري، مقال منشور في مجله الدراسات القانونية المقارنة، كليه الحقوق و العلوم 

 .2018، سنه 2السياسية،  جامعه عبد الحميد بن باديس ، مستغانم، العدد 



 ئمة المصادر و المراجعقا

 

  75 

 

وفاء ربيع ، إشكالات فك الرابط الزوجية ف محفوظ بن صغير، مصلحه المحضون  (16
اصر وقانون الأسرة الجزائري مقال منشور في المجلة الدراسات و في الاجتهاد الفقهي المع

 .2018البحوث القانونية، كلية الحقوق، جامعه المسيلة، السنة 

يافع حميد صالح، حضانة الطفل و حمايته في الفقه الإسلامي، مقال منشور في  (17
 (.20مجلة كلية العلوم السياسية، آلية القانون، جامعة الأبيار، العدد)
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 02            مقدمة
 05          الفصل الأول: العدة

 06           و تقسيم تمهيد
 07         المبحث الأول: ماهية العدة

 07     المطلب الأول: تعريف العدة و سببها و الحكمة منها
 07      الفرع الأول: تعريف العدة و دليل مشروعيتها 

 07          أولا: تعريف العدة
 09         ثانيا: أدلة مشروعية العدة

 10      الفرع الثاني: سبب وجوب العدة و الحكمة منها
 10         أولا: سبب وجود العدة

 11        ثانيا: الحكمة من تشريع العدة
 12         المطلب الثاني: أنواع العدة

 12         الفرع الأول: عدة القروء
 12          أولا: المقصود بالقرء

 14        ثانيا: على من تجب العدة بالقروء
 14         الفرع الثاني: العدة بالأشهر

 14       ام القرءأولا: العدة بالأشهر القائمة مق
 15        ثانيا: العدة بالأشهر الثابتة أصلا

 17         الفرع الثالث: عدة الحامل
 18        الفرع الرابع: الحالات الخاصة للعدة
 18        أولا: عدة المستحاضة أو ممتدة الدم

 19       ة بالحيض أو ممتدة الطهربيا:عدة المرتاثان
 20        أحكام العدة وأثارهاالمبحث الثاني: 

 20         المطلب الأول: أحكام العدة
 20         الفرع الأول: تحولات العدة

 20      أولا: التحول من عدة الأشهر إلى عدة الإقراء
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 21       دة الإقراء إلى الأشهرعثانيا: التحول من 
 21         ثالثا: التحول إلى عدة الوفاة

 21      بأبعد الأجلين عند الطلاق الفار رابعا: العدة
 22      خامسا: التحول من عدة الإقراء إلى عدة الحمل

 22         دةعال احتسابالفرع الثاني: 
 22         أولا: بداية العدة و نهايتها

 25        ثانيا: العدة و علاقتها بالرجعة
 25         المطلب الثاني: أثار العدة

 25         الأول: حقوق المعتدةالفرع 

 26    أولا: النفقة عليها وسكنها في بيت الزوجية حتى انتهاء عدتها
 27      ثانيا: ثبوت نسب ولد المعتدة، وحقها في الميراث

 29         الفرع الثاني: واجبات المعتدة
 29       المعتدة و الزواج بها ةأولا: عدم جواز خطب

 31      ي المنزل والحداد على الزوجثانيا: الاحتباس ف
 34         الحضانة  :الفصــل الثاني

 35           وتقسيم تمهيد
 36        المبحث الأول: ماهية الحضانة

 36      المطلب الأول: تعريف الحضانة وأدلة مشروعيتها
 36        الفرع الأول: تعريف الحضانة

 36        أولا: تعريف الحضانة في اللغة
 36        الاصطلاحثانيا : تعريف الحضانة في 

 39      الفرع الثاني: حكم الحضانة وأدلة مشروعيتها
 39          أولا: حكم الحضانة

 39          ثانيا: أدلة مشروعيتها
 40       المطلب الثاني: شروط تولي الحضانة

 40         العامة الفرع الأول: الشروط
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 41           أولا: العقل
 41           ثانيا: البلوغ
 41           ثالثا: القدرة

 42           رابعا: الأمانة
 42          خامسا: الإسلام

 43       سادسا: السلامة من الأمراض المعدية
 43        الفرع الثاني: الشروط الخاصة
 43  أولا : الشروط الخاصة بالنساء

 45        الخاصة بالرجالثانيا: الشروط 
 46       المبحث الثاني: أحكام الحضانة و آثارها

 46        المطلب الأول: أحكام الحضانة
 46      مدة الحضانة و ترتيب مستحقيها :الفرع الأول

 46          أولا: مدة الحضانة
 47        مستحقي الحضانة رتيبثانيا: ت

 50        الفرع الثاني: مسقطات الحضانة
 50       أولا: مسقطات الحضانة في الفقه الإسلامي

 52     ثانيا: مسقطات الحضانة في قانون الأسرة الجزائري
 55        المطلب الثاني: أثار الحضانة

 55        الفرع الأول: النفقة على المحضون

 57      الفرع الثاني: توفير مسكن لممارسه الحضانة

 57         حق الزيارةالفرع الثالث: 
 64           خاتمةال

 67         قائمة المصادر و المراجع
 


